بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى :
تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين " " 
صدق الله العظيم -   سورة القصص الآية (83)
==============================

بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الدولي الخامس

لكلية  الاقتصاد والعلوم الإدارية / جامعة الزيتونة الأردنية وموضوعة: اقتصاد المعرفة والتنمية الاقتصادية ( المحور الرابع: اقتصاد المعرفة والفساد)
والذي يعقد في عمان – الأردن في الفترة من
25-27/4/2005
=================================================

مدخل مقترح لتطوير

التدقيق الحكومي لمكافحة الفساد في العالم العربي

فى ظل الاقتصاد المبني على المعرفة
الأستاذ الدكتور غالب عوض الرفاعي**

الدكتور أحمد حلمي جمعة*                                        
الإطار العام للدراسة

1- المقدمة.
2- التأصيل العلمي والعملي لمصطلح الفساد وعلاقته بمهنة المحاسبة. 
3- الجهود الدولية لمكافحة الفساد وموقف مهنة التدقيق الحكومي منها.

4- مدخل مقترح لتطوير دور مهنة التدقيق الحكومي في مكافحة الفساد.

5- الخلاصة والنتائج والتوصيات ودراسات مستقبلية مقترحة.

6- قائمة الهوامش والمراجع.

7- ملحق الدراسة. 

مدخل مقترح لتطوير التدقيق الحكومي لمكافحة الفساد في العالم العربي 

فى ضوء الاقتصاد المبني على المعرفة 

Suggestion Approach to Development  of the  Governmental Auditing   for Anti- Corruption in the Arab World on The Light KBE
الأستاذ الدكتور غالب عوض الرفاعي*

الدكتور أحمد حلمي جمعة**                                       
الملخص
تواجه مهنة التدقيق الحكومي حالياً انتقادات حادة من قبل الأفراد والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وفي مقدمتها الأمم المتحدة UN ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ومنظمة الشفافية الدوليةITO، وعلى الرغم  من التطورات المهنية والتقنية الهائلة التي دعمت مهنة التدقيق على مستوي العالم خصوصاً الجهود المبذولة من قبل المعهد الأمريكي للمحاسبين AICPA والاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC ومكتب المحاسب العام GAO ، ومعهد المدققين الداخليين IIA، ولجنة COSO والباحثين بسبب ضعف وتهاون مكافحتها للأشكال المختلفة الفساد فى ظل الاقتصاد المبني على المعرفة KBE وخاصة في الدول النامية أو تلك الآخذة في النمو.

 وعليه استهدفت هذه الدراسة تطوير دور مهنة التدقيق الحكومي في مكافحة الفساد ولتحقيق هذا الهدف قام الباحثان بعرض وتحليل وتقييم للتأصيل العلمي والعملي لمصطلح الفساد وعلاقته بمهنة المحاسبة؛ واستقراء الجهود الدولية لمكافحة الفساد وموقف مهنة التدقيق الحكومي منها واستنباط مدخل لتطوير التدقيق الحكومي  لمكافحة الفساد.

  وبعد العرض والتحليل فقد توصل الباحثان إلى العديد من النتائج أهمها أن لدى الإدارة الحكومية دور هام في مكافحة الفساد حيث تقع على عاتقها المسؤولية الأساسية لمنع واكتشاف وتصحيح عمليات الفساد من خلال تصميم وتطوير وتنفيذ نظم التحكم المناسبة، واعتبار ذلك نغم في القمة، كما أن لدى المحاسبين دور أساسي ضمن جهود المجتمع لتقليل الفساد كمهنيين يعملون للصالح العام، أو لموقعهم الإستراتيجي داخل الوحدات (الدوائر) الحكومية حيث أنهم يفرضون على الجميع نوعاً من الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمعايير المهنية سواء خلال الممارسة العامة أو القيام بالأعمال الخاصة. 
مصطلحات علمية 

الفساد- التدقيق الحكومي- التحكم المؤسسي- الرقابة الداخلية-  التدقيق الداخلي- الاقتصاد المبني على المعرفة.
مدخل مقترح لتطوير 

التدقيق الحكومي لمكافحة الفساد في العالم العربي 

فى ظل الاقتصاد المبني على المعرفة 

الأستاذ الدكتور غالب عوض الرفاعي

الدكتور أحمد حلمي جمعة
(1) المقدمة
تكتسب قضية مكافحة الفساد فى ظل الاقتصاد المبني على المعرفة* Knowledge Based Economy قدراً كبيراً من الدعم والتأييد، وأضحي لها ما يشبه المكانة الرسمية في الخطاب الدولي والعربي وتتعاون بانتظام منظمات لها تقديرها واحترامها للتباحث بشأن مكافحتها في مختلف بلدان العالم، ولذلك أضحي مكافحة الفساد كظاهرة عالمية من أهم القضايا المثارة حالياً للأسباب التالية(1):

(1) علاقة الفساد بتمويل الإرهاب وتشجيع منظمات العنف.
(2) تعدد مجالات الفساد التي يتم الكشف عنها في مختلف دول العالم التي تزداد بشكل مطرد وفقاً لمؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية (ITO ) International Transparency Organization عام 2003.

(3) ارتفاع مستوي الفساد يجعل السياسات العامة عديمة الجدوى وبالتالي تحويل الاستثمار والأنشطة الاقتصادية بعيدا عن المسارات الإنتاجية لتتجه نحو أنشطة سرية تدر عائدات مالية مرتفعة.

(4) حاجة الدول النامية والمتقدمة على حد سواء إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.

(5) أن أغلب حكومات العالم قد وضعت قوانين أو في طريقها لوضع قوانين لمطالبة كافة المنظمات الحكومية وغيرها بمكافحة الفساد.

(6) إن أغلب الحكومات التي وضعت القوانين ستطلب من المنظمات المختلفة وضع برامج لمتابعة الالتزام بهذه القوانين واختبار مدى مكافحة الفساد وخصوصاً المنظمات الحكومية.

ومما لاشك فيه أن الأسباب السابقة سوف تلقي بظلالها على مهنة المحاسبة من خلال ضرورة تطوير الأنظمة الرقابية( بيئة الرقابة) والمحاسبية فضلاً عن تطوير المهام والمسؤوليات للمحاسبين والمدققين الداخليين والخارجيين والحكوميين لبذل العناية المهنية لمنع واكتشاف وتصحيح عمليات الفساد لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.  

وعلى الرغم من التطورات المهنية والتقنية الهائلة التي دعمت مهنة التدقيق على مستوي العالم خصوصاً في ظل الجهود المبذولة من قبل المعهد الأمريكي للمحاسبين AICPA ومكتب المحاسب العام GAO و معهد المدققين الداخليين IIA في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، إلا أن مهنة التدقيق لم تواجه مع بداية الألفية الثالثة بمثل ما واجهته من حالة عدم اتزان وضعف وتدهور نتيجة لسلسلة الفضائح المالية والمحاسبية التي أصابت العديد من كبرى الشركات العالمية، والتي كشفت النقاب عن حجم الفساد المختلط بين القطاعين الحكومي والخاص وتورط قادة سياسيين، وعدم الشفافية المنتشرين في أوساط المال العالمية، وعن توجيه الأدب المحاسبي للمزيد من الاهتمام بدراسة أسباب الفساد وكيفية مكافحته.   

وفي إطار مكافحة الفساد كظاهرة عالمية فقد أعدت هيئة الأمم المتحدة مشروع اتفاقية دولية** لمكافحته في صورة كافة، فتشير المادة الأولى إلى أن أغراض الاتفاقية الدولية هي(2):

1- ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة اكفأ وانفع.

2- ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد بما في ذلك استرداد الموجودات.
3- تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون والممتلكات العمومية.

وتعد هذه الاتفاقية امتداد لاتفاقيات جماعية(3) كثيرة أبرمت خلال عقد التسعينات**، وبخصوص الأوضاع في الدول النامية فقد نشرت هيئة الأمم المتحدة وثيقة بعنوان (4):" الفساد ومبادرات تعزيز النزاهة في البلدان النامية".   
وفي نفس الإطار وضعت الإدارة الأمريكية(5) آلية جديدة  للاستفادة من برامج المساعدات تسمى حساب تحدي الألفية (MCA)   Millennium Challenge Accountبهدف  تقديم برنامج مساعدات لمجموعة الدول النامية، ومنها الدول العربية وتأكيد التزامها بتطبيق مقررات مؤتمر Monterrey الذي عقد بالمكسيك عام 2002، كما تم تشكيل هيئة حكومية مستقلة(MCC) Millennium Challenge Corporation للأشراف على تنفيذ برنامج المساعدات خلال العام المالي 2004 وما بعد.
وعلى الجانب الأخر نجد أن الدول العربية تقوم بجهود حثيثة لمكافحة الفساد على كافة المستويات لمواجهة تمويل عجز الموازنة العامة الناتج عن انخفاض الإيرادات وزيادة النفقات عن طريق تحديث التشريعات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، وتطوير سياسات التصحيح/ الإصلاح الاقتصادي وقد كان موضوع مكافحة الفساد من أهم التكليفات للحكومات الجديدة فى العديد من الدول العربية نظراً لتأثيره على السياسات المتعلقة بالأجور والأسعار، وعلى تطوير قطاعات التعليم والصحة والعدالة وغيرها، كما عقد ونظم العديد من المؤتمرات والندوات، ولكنها تركزت حول التشريعات والآثار القانونية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالفساد.

مشكلة وأهمية الدراسة:

واليوم يبحث المجتمع عن دور مهنة المحاسبة في مكافحة الفساد الذي تتركز أغلب أبعاده على البعد المالي من خلال حركة الأموال، نتيجة للفضائح المالية للفساد المختلط بين القطاعين العام والخاص وعلى الموظفين الحكوميين(الرسميين) والقطاع الحكومي(العام) بأشكاله وصورة المختلقة وأركانه المتعددة، ودعوة مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC في 24/5/2004 لتطوير المساهمة بالنقاشات القومية والعالمية وضمان أن المعركة ضد الفساد تقدمت بوجود أعضاء مهنة المحاسبة الذين يلعبون دورهم الكامل لخلق الثقافة التي فيها لا يمكن أن ينجو الفساد، وخصوصا في اقتصاديات الدول النامية والناشئة Particularly in Developing and Emerging Economies .

ويري الباحثان أنه على الرغم من تأخر أو قصور الدور المحاسبي وخاصة الأكاديمي في مجال مكافحة الفساد الذي ربما يعود إلى اختلاف وجهة نظر المجتمع في الماضي إلى دور مهنة المحاسبة في هذا المجال بقدر التركيز على العقاب القانوني للمفسدين و/ أو صعوبات الكشف عنه، و/ أو تركيز البحث المحاسبي على قطاع الأعمال أكثر من القطاع الحكومي، نجد أن الأدب الاقتصادي(6) قد قدم العديد من الإسهامات العلمية في هذا المجال على الرغم من عدم وجود مقياس صادق له أو يحظي بالقبول العام. 

وانطلاقا من النقطة السابقة تبرز أهمية هذه الدراسة في ضرورة توجيه جهود الأدب المحاسبي لتطوير وتفعيل دور مهنة المحاسبة في الدول العربية عامة والأردن خاصة تجاه تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد خططها للتنمية الاقتصادية، وعلاج قصور البحث المحاسبي العربي في الاهتمام بها على الرغم من الاهتمام الأكاديمي الذي حظيت بها هذه القضية من قبل الاقتصاديين والقانونيين وعلماء الاجتماع والنفس والسلوك لذلك استأثر هذا الموضوع اهتمام الباحثان وشكل الباعث الرئيسي لهذه الدراسة.

 وعليه فإن الباحثان سوف يركزان في هذه الدراسة على كيف يمكن أن تؤدي مهنة التدقيق الحكومي دورها في مكافحة الفساد، لوضع الحلول والإجابة على التساؤلات الهامة للمجتمع التي تتعلق بهذه القضية التي تثير جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع والأفراد في الوقت الحاضر، ومن المتوقع أن تظل تشغل هذا الاهتمام لفترة ليست قصيرة لأنها ظاهرة عالمية ومرفوضة دينياً ودنيوياً وخصوصاً في الدول العربية التي تشهد حالياً ضغوطاً لإجراء تطورات وإصلاحات في تشريعاتها الاقتصادية وثقافتها المهنية نتيجة لمعاناتها من مطالب الإصلاح الأمريكية والأوربية على حد سواء.
 وبناء على ما تقدم يمكن إعادة صياغة عناصر مشكلة الدراسة في مجموعة الأسئلة التالية:

س1 : ماذا يعني مصطلح الفساد؟ ما هي علاقة الفساد بمهنة المحاسبة؟ 

س2 : ما هي الجهود الدولية والمحاسبية لمكافحة الفساد؟ وموقف مهنة التدقيق الحكومي منها؟ 

س3: ما هو الدور المقترح للتدقيق الحكومي في مكافحة الفساد فى ظل الاقتصاد المبني على المعرفة؟.

كما تتزايد أهمية هذه الدراسة من الأهمية التي يستأثر بها أهمية موضوع الفساد وتأثيرة على عملية التنمية الاقتصادية فضلاً عن جذب اهتمام الباحثين والأكاديميين والممارسين والمهنيين إلى وجود قصور أو تجاهل فى البحث المحاسبي لمكافحة الفساد سواء على مستوى الشركات أو الدول بالإضافة إلى:
1- إثارة المحاسبين ليلعبوا الدور الرئيسي المنتظر في مكافحة الفساد.

2- زيادة أو خلق الوعي المحاسبي بمدى خطورة الفساد وإعداد وسائل الحماية أو الحد منه.

3- تعد هذه الدراسة إضافة علمية لبحوث التدقيق من حيث اعتماده على فروع المعرفة المختلفة.

4- ندرة الكتابات المحاسبية في هذا الموضوع إن لم تكن منعدمة ولذلك تعتبر هذه الدراسة وسيلة لفتح الاتجاه البحثي المحاسبي أمام الباحثين. 
5- البحث عن الجهود العلمية والمهنية المحاسبية التي أسهمت في مكافحة الفساد.
6- زيادة كفاءة وفعالية مهنة التدقيق الحكومي فى مكافحة الفساد فى ظل الاقتصاد المبني على المعرفة.

7- التطورات الاقتصادية الهائلة التي تعيشها الدول العربية والتي تتمثل أهم مظاهرها في التحول إلى اقتصاديات السوق وبالتالي وجود تدقيق حكومي ذو جودة عالية يخفض من حجم الفساد الناتج عنه.

8- اقتراح تطوير دور الوزارات والوحدات الحكومية وديوان المحاسبة في مكافحة الفساد، وتقديم أفكار لبحوث مستقبلية في هذا المجال.
هدف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تطوير دور مهنة التدقيق الحكومي( ويقصد بها الرقابة الحكومية قبل وأثناء وبعد عند استخدام نفقات وتحصيل إيرادات الدولة) في مكافحة الفساد فى ظل الاقتصاد المبني على المعرفة  وتفعيل هذا الدور من خلال تقديم مدخل مقترح لتطوير دور الوزارات والوحدات الحكومية وديوان المحاسبة( الجهاز المركزي للمحاسبات) فى مكافحة الفساد فى العالم العربي ويعد هذا الهدف أهم ما تسهم به الدراسة الحالية مقارنة بندرة أو ربما عدم وجود دراسات سابقة حسب علم الباحثان  فى هذا المجال، كما أنها تقدم الدليل العملي لدور الوزارات والدوائر الحكومية وديوان المحاسبة فى مكافحة الفساد فى ظل الاقتصاد المبني على المعرفة. 
(2) التأصيل العلمي والعملي لمصطلح الفساد وعلاقته بمهنة المحاسبة

مع بداية القرن الحادي والعشرين وبفضل هدير تكنولوجيا المعلومات فقد ظهرت الجريمة المنتظمة عابرة القارات والحدود الإقليمية، تلك الجريمة قوضت أركان الدول وتحقق ناتجاً اقتصاديا كبيراً وخفياً يزيد على حجم ميزانيات كثير من دول العالم مما جعل العصابات الإجرامية المنظمة تسعر من ضراوتها وتوسع من نشاطها مهددة التنمية الاقتصادية العالمية فظهرت الجرائم الاقتصادية الدولية التي لا تعترف بحدود وأوقات والتي هى في حركة دائبة ومستمرة لتواكب النظم التكنولوجية السائدة فى ظل المتغيرات العالمية، وعليه يعرض الباحثان فى هذا القسم التأصيل العلمي والعملي لمصطلح الفساد وأبعاده الدينية والقانونية والاقتصادية، وأخيراّ بيان علاقته بمهنة المحاسبة كما يلي: 

2/1 التأصيل العلمي والعملي لمصطلح الفساد:

يشتق لفظ الفساد Corruption من الفعل اللاتيني Rumpere بمعني الكسر آي أن شيئا ما تم كسره، هذا الشيء قد يكون سلوكا أخلاقياً أو اجتماعيا أو إدارياً، وفى السعي لتعريف الفساد وجد أنه يرتبط بفعل لا أخلاقي وغير قانوني، كما أنه يتطور على مدى التاريخ لينتشر في البلاد المتقدمة والمتخلفة على حد سواء، ولقد ورد مصطلح الفساد أكثر من 23 مرة في العديد من سور القرآن الكريم* فمن الناحية التاريخية يقول المولى عز وجل **:" فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين".
وعن ظهور الفساد  يقول المولى عز وجل***:" ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون"
وعن مكافحة الفساد يقول المولى عز وجل ****:" إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم".

ولذلك يرى الباحثان أنه لا توجد اختلافات فى تعريف مصطلح الفساد حيث تعرفه " فريد " (7) بأنه سوء استغلال للسلطة والنفوذ المستمدة من المنصب أومن العلاقات من أجل عدم الإذعان لمبدأ المحافظة على الحدود بين المؤسسات الذي ينص على أن العلاقات الشخصية أو العائلية لا ينبغي أن تلعب أي دور في القرارات الاقتصادية التي يتخذها الموظفون المعنيون في القطاع الخاص أو الحكومة، كما تعرفه الأمم المتحدة (8) بأنه "استغلال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص، وهذا المكسب الخاص أحد الجرائم الاقتصادية "، وتعرفه منظمة الشفافية الدولية(9) بأنه:" سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من اجل تحقيق مكاسب شخصية"، ولكن توجد العديد من المعايير لتصنيف الفساد(10):

المعيار الأول: انتماء الأفراد المنخرطين فيه إلى القطاع العام أو الخاص:

 يصنف الفساد إلى فساد القطاع العام وفساد القطاع المختلط، ويعتبر النوع الأول أشد عائق للتنمية على مستوي العالم وهو استغلال المنصب العام خاصة أدوات السياسة مثل التعريفات والائتمان والإعفاءات لأغراض خاصة ويتواطأ الموظفون الرسميين معا لتحويل الفوائد لأنفسهم بطرق مختلفة مثل الاختلاس وسرقة الأموال العامة والرشوة؛ بينما النوع الثاني وهو الأوسع انتشارا ويعني استغلال نفوذ القطاع الخاص للتأثير على تغيير السياسات الحكومية مما يعود بالنفع على جميع الأطراف فى شكل رشاوى وهدايا من القطاع الخاص وإعفاءات وإعانات مختلفة من القطاع العام.

وأما المعيار الثاني لتصنيف الفساد فيتصل بالتنمية الاقتصادية:

وتبعاً لنوعين من التبادل يوجد أنواع مختلفة من الفساد، فالنوع الأول من التبادل يسمي حق التبادل غير المشروط (الفساد الموسع) نتيجة الحرية الاقتصادية، ويؤدي إلى زيادة ثروة المجتمع ككل، والنوع الثاني من التبادل يسمي التبادل الحر المقيد بشروط (الفساد المحدود) حيث يؤدي إلى نقل الثروة من أصحابها إلى أفراد آخرين بدلاً من توزيعها على أفراد المجتمع.
وفى إطار التأصيل العلمي والعملي للفساد ظهرت العديد من النظريات منها(11) نظرية Riggs عن ارتباط الفساد والانحراف الاقتصادي بالتغيرات الاجتماعية، وأشارت هذه النظرية إلى أن الفساد أحد الإفرازات الطبيعية لعملية التطور في المجتمع، وتتشابه هذه النظرية مع نظرية Huntingtonعن ارتباط الفساد بعمليات التحديث فى المجتمع، بينما تتجه نظرية Brasy عن ارتباط القوة بظاهرة الفساد إلى وجود نوعان من القوة الأولى:القوة المشتقة Drived Power، والثانية القوة الأصلية Original Power، وكذلك نظرية كويني وكلينارد عن ارتباط الفساد بنظام وأسلوب الحكم، وأخيراً تفرق نظرية Hoogvelt عن ارتباط الفساد والانحراف الاقتصادي بالنسق الاجتماعي غير المتجانس بين نوعين من الفساد، النوع الأول: الفساد على مستوي صناعة القانون، والثاني: الفساد على مستوي تطبيق القانون، ومن خلال هذا التقسيم يمكن التمييز بين أربعة نماذج مختلفة للفساد هي:

النموذج الأول: الرشوة الناتجة عن التأثير السياسي غير الرسمي على مستوى صناعة القانون.

النموذج الثاني: ابتزاز كبار الموظفين على مستوى صناعة القانون.
النموذج الثالث: الجرائم التي يرتكبها صفار الموظفين على مستوى تطبيق القانون.
النموذج الرابع: السلوك المتصل بالجمهور العام فى تعامله مع صغار الموظفين.
ومما تقدم يتضح أن الفساد موجود فى الأرض وهو قاصر على الإنسان دون سائر المخلوقات وان التصدي له واجب عقائدي كما يعتبر من أولويات المتطلبات الإنسانية حيث أن العالم يضم أسرة بشرية واحدة، وأن للإنسانية كلها وطن واحد وإله واحد، كما أن التحلي بالقيم والمبادئ الأخلاقية لا تخص شعب معين أو فرد دون الأخر وإنما جميع الشعوب، لذا فإن مكافحة الفساد يجب أن يكون عملاً  مستمراً لأنه من  الجرائم الاقتصادية ذات الطبيعة المستمرة والمتغيرة والمتجددة حيث يتزايد نتيجة للظروف التي تدعو إليه كالحروب والأزمات الاقتصادية، فضلاً عن تحولات المجتمع الحديث التي تجاوزت في أتساعها ما كان يمكن تصوره في الماضي فالتقدم التكنولوجي والتغيرات السكانية والاجتماعية غيرت من ظروف الحياة وأنماط النشاط البشري ومن القيم الأخلاقية والروحية ومن حاجات الشعوب وردود الفعل عندها، وأصبحت السلطات العامة مهددة بزيادة الفساد كما وكيفاً وباستحالة توفير الاحترام للقواعد التقليدية مما أوجب إعادة وضع هذه القواعد تحت الفحص أو إيجاد وسائل فعالة لتوفير الاحترام لها، حيث أن ممارسته تبدو كأنها تأخذ تدرجاً هرمياً تبدأ من الجماعات التي تشغل أوضاعاً متميزة في البناء الاجتماعي، وينتهي بالجماعات التي تشغل أوضاعاً بسيطة في البناء.

ولذلك يعتبر ميداني الاقتصاد والقانون من أكثر الميادين العلمية والعملية اهتماما بظاهرة الفساد حيث أن الدولة الحديثة لم تعد تستطيع أن تغض البصر عن التدخل في الاقتصاد حتى لو كانت تستلهم الحرية الاقتصادية كمبدأ أساسي، كما أن المشرع لم يعد يتصرف على مستوى النشاط الفردي  ولكن على النطاق العام لمجموع الاقتصاد حيث أن العملية الاقتصادية الفردية كفعل الإنتاج أو التبادل يجب أن تنظم ليس فقط لأنها يمكن أن تضر بهذا الفرد، ولكن أيضاً لأنها يمكن أن تفسد السياسة الاقتصادية للدولة، وبالتالي فإن العقاب الجنائي لم يعد يفهم كأداة للتحكم أو وسيلة لإعادة التوازن المختل بين شخصين أو أكثر فيما يتعلق بعلاقاتهم الاقتصادية  ولكن كأداة لعمل اقتصادي مستقل فاحترام الملكية الفردية منقولة أو عقارية واحترام النظام الاقتصادي يطرح أمرين مختلفين وحمايتها لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا كانت التصرفات الاقتصادية للأفراد أو الأشخاص القانونية متوافقة مع مجموع الاقتصاد.

وعليه يشير " عبيد " إن الاعتبار العام للأجرام الاقتصادي ليس هو المستوى الاقتصادي للأفراد أو الشعوب بل هو مدي الإحساس بالقناعة أو الجشع، وأنه إذا صح أن للحالة الاقتصادية تأثيرها فى معدلات الإجرام فإن هذا التأثير يعود إلى الأتي(12): (1) حدوث انقلاب سريع مفاجئ أحياناً فى الظروف الاقتصادية قد يوسع مدي التفاوت بين الأثرياء والفقراء؛ و(2) نمو شعور السخط أحياناً عند الفقراء مما يلمسوه من تفاوت فى الثروات يجلب عليهم الحرمان ويجلب على غيرهم الوفرة والرفاهية.
ويقرر " الشلتاوي " (13) إذا كان من أهم مظاهر قانون العقوبات فى القرن العشرين التوسع الملحوظ فى نطاق السلوك المجرم، فإن الميدان الاقتصادي كان أهم ميدان ظهر فيه هذا التوسع، حيث أن هذه الظاهرة سادت في الدول جميعها أياً كانت نظمها الاقتصادية والسياسية وإن أختلف قدر التوسع ونوعه حسب النظام المعمول به، ولقد كانت مظاهر التوسع فى التجريم أن عدد ضخم من السلوك البشري هو فى الأصل طبيعي جداً مثل البيع والشراء وطلب سعر محدد وحيازة كميه معينة من البضائع فى المحلات ورفض بيع أنواع معينة من البضائع وشراء وبيع وسائل الدفع الأجنبية ونقل القيم خارج حدود الدولة أصبح له بشروط معينة صفة العمل المعاقب عليه، وبالتالي فإن الحماية الجنائية للتنظيمات الاقتصادية أشد ضرورة فى نظام الاقتصاد الحر من  نظام الاقتصاد الموجه لأن مباشرة غير واعية للحرية الاقتصادية يمكن أن تبعث الاضطراب في السوق ويكون لها انعكاسات خطيرة على الخطة الاجتماعية للدولة. 

ويضيف " الشلتاوي " (14) وعلى الرغم من أن الجريمة الاقتصادية أضحت جريمة دولية عابرة للقارات والحدود الإقليمية، إلا أنها لها خصوصيتها فى العالم الثالث فقد أشارت Hoogvelt إلى إن ممارسة الفساد فى المجتمعات النامية المعاصرة يعد أكثر استشراء وتغلغلاً عنه فى المجتمعات المتقدمة، حتى أنه يؤدي إلى تمزيق الحياة الاقتصادية فى هذه المجتمعات، وهذا يعني أن هناك فرق بين الجرائم الاقتصادية التي تجري في مجتمعات نامية عن تلك التي تقع في المجتمعات المتقدمة من حيث الآليات المحركة لها وحجم تأثيرها في البناءات والوظائف المختلفة فى المجتمع.

ومن العرض المتقدم يري الباحثان أنه يمكن تعريف الفساد بأنه انتهاك للقواعد والقوانين المعتمدة من أجل تحقيق كسب أو ربح شخصي"، كما أن هناك صعوبات لتقييم أسبابه للتعامل معها حيث انه شأن حساس محاط بالكتمان نظراً لطبيعته الأخلاقية ودلالته الاجتماعية السلبية، ولكن يمكن حصر مجموعة من العوامل التي تساهم فى ممارسته وخصوصاً في الدول العربية في الأتي: 1- التحول الاقتصادي وتحرير السوق والتخاصية.  2- قصور الأنظمة المحاسبية والرقابية أو عدم الإيمان بها.  3- انخفاض الأجور الحكومية. 4- العلاقات الاجتماعية والمحاباة. 5- احتكار المناصب. 6- السرية والكتمان. 7- خرق القوانين بسبب عدم دقتها. 8- الخصوصية. 9- الدعم السياسي. 10- العادات والتقاليد.
2/2 علاقة الفساد بمهنة المحاسبة:

تعتبر مهنة المحاسبة بأنواعها المختلفة أحد العناصر الهامة لمكافحة الفساد لما تمتلك من مقومات فنية - مستندات ودفاتر وتقارير للقياس والتقرير- ومعايير مهنية وقانونية، وقدرات بشرية وإدارية تشمل أنظمة رقابية ومحاسبية بالإضافة إلى دستور وممارسات أخلاقية فى البيئات الإنسانية أو المعتمدة على الحاسب، ولبيان علاقة الفساد بمهنة المحاسبة يجب أن نتعرف أولاً على أسباب الفساد  وتأثيره أو بمعني أخر تحليل تكاليف ومنافع الفساد، ففي دراسة أعدتها Hoogvelt عام 1976 (15) أشارت فيها إلى أن الانحراف الاقتصادي في المجتمعات النامية يفهم على أنه عملية أتجار Process Trade ومن ثم فهو يأخذ أشكالاً نمطيه – على سبيل المثال- القوة تجارة من أجل الثروة، والثروة تجارة من أجل الهيبة، والهيبة تجارة من أجل الثروة، والثروة تجارة من أجل القوة، وهكذا حلقات متصلة. 

وفى دراسة أعدها " العناني " عام 2002 (16) بعنوان: الاقتصاد الأمريكي بين مطرقة الفساد وسندان العولمة فقد أشار إلى أن هناك العديد من العوامل التي أسهمت فى الأزمة الحالية وهذه العوامل يمكن تقسيمها إلى نوعين الأولى: العوامل المباشرة وتشمل: (1)الفضائح المحاسبية للشركات.  و(‌2) فساد المديرين التنفيذيين. و(3) تقارير بيوت السمسرة والمال.أما الثانية العوامل غير المباشرة وتشمل: (1) تضخم فقاعة التكنولوجيا.       (2) تضخم الاقتصاد الأمريكي. (3) تقليص دور الدولة إلى أدني حد فى إطار تطبيق مفاهيم الاقتصاد الحر.(4) تصرف مد راء الشركات بحرية استنادا إلى الدعم السياسي.

 أما تكلفة الفساد فقد تمثلث في خسارة 100 مليون مواطن أمريكي حوالي خمسة تريليونات $ ، وخسارة مستثمرين آخرين تبلغ 460 مليار $، أما خسائر أسواق المال فقد تراوحت بين 6-6.5 تريليون$ نتيجة لهروب المستثمرين من الأسواق الأمريكية.

كما تشير دراسة " فريد " عام 2001 (17) إلى أن التكلفة الاقتصادية للفساد تتمثل فى تشويه قدرة الحكومة على التخصيص وإحداث التو زان من خلال التأثير على القواعد المنظمة لتوزيع الدعم الائتماني والإعفاءات الضريبية على الصناعات المختلفة، وبدلاً من وضع إستراتيجيات لتوجيه تلك الأدوات للصناعات التي تحتاج إليها يتم توجيه معظم الدعم والمعاملات الخاصة إلى الصناعات ذات الإنتاج الضخم، ويوضح هذا المثال أن الفساد يشوه الدور التصحيحي للحكومة ويضعف من الكفاءة في السوق إلى جانب أن النظام الفاسد سوف يوزع عقود المشتريات الحكومية بطريقة تؤدي إلى التقليل من جودة البنية التحتية ومشاريع الخدمات العامة، ونظراً لأن اختيار مثل هذه المشروعات سوف يخضع للفرص المحتملة للحصول على الرشاوى بدلاً من الطاقة الإنتاجية للمشروع من أجل الصالح العام فإن مثل ذلك السلوك المتحيز يقلل من الكفاءة في تخصيص وتوزيع الموارد ويزيد من التكلفة الكلية للخدمات الحكومية وبالتالي يتم استبعاد مشروعات الخدمات الاجتماعية مثل مشروعات الصحة والتعليم من خطط الحكومة للتنمية مما يؤدي إلى نتائج عسيرة على المدى الطويل حيث يترجم عدم تكافؤ الفرص فى التعليم إلى عدم المساواة في توزيع الدخل الأمر الذي يزيد الفجوة بين الطبقات المختلفة.

كما يظهر أثر الفساد جليا فى البنية المشوهة للأنفاق الحكومي ويرجع ذلك إلى عاملين(18): 

الأول: اختيار المشروعات التي تدر أعلى رشاوى.

الثاني: تراجع عائد الضرائب الناتج عن السماح بالتهرب الضريبي أو حصول المستوردين على إعفاءات ضريبية وإلى الزيادة فى الأنفاق العام حيث أن الفساد يميل إلى رفع تكلفة إدارة الحكومة بهيئتها المختلفة، بالإضافة إلى ذلك فإن الفساد ينتهك الثقة العامة حيث يؤدى إلى تآكل الثروة البشرية عن طريق المشروعات عديمة الجدوى مما يؤثر سلباً على مصداقية الأمة ككل.

كما يمكن تقدير أثر الفساد على إجمالي الناتج المحلي بعدد أيام العمل الضائعة لإقناع الموظف الحكومي ومساومته للاتفاق على قيمة الرشوة وبالعاملين الأكفاء الذين يتم فقدهم لصالح الفساد، فعامل الوقت الذي يفقد منه كم هائل خلال عملية التفاوض السري حول الصفقة والضمانات ضد الخطر الدائم الكامن فى احتمال عدم تسليم التوقيع أو الترخيص المطلوب مثل هذه الأفعال أو الأنشطة تستغرق وقتاً كثيفاً فالعلاقة طردية بين مستوى الرشوة والوقت الذي يمضيه المستثمر مع الموظفين الحكوميين على حساب الكفاءة في إدارة الشركة الخاصة أو الموقع الحكومي على حد سواء- على سبيل المثال - في عام 1996 تم عمل مسح فى أوكرانيا بين أصحاب الشركات الذين اعتادوا تقديم الرشوة وجد أن تلك الشركات تستنفذ ثلث الوقت مع الموظفين لإقناعهم بالصفقة، ويأتي هذا مساوياً لخمس وسبعين أسبوع عمل بالمقارنة لاثنين وعشرين أسبوع عمل فقط للشركات التي تستخدم الرشوة بدرجة أقل(19).

 وفي مصر يقدر رأس المال المفقود في الاقتصاد بسبب الفساد فى الجهات الحكومية المختلفة( قطاع الاتصالات والمواصلات) بين 20% و 30% من الاقتصاد أي حوالي أربعة باليين جنيهاً، وينبع الفساد من عدم كفاءة الاستثمار البشري الذي يوجد العمالة الزائدة فى القطاع الحكومي والانخفاض فى مستوى الأجور مما يدفع بالموظفين الحكوميين إلى قبول الرشوة لتحسين دخلهم المتدني، ويظهر رأس المال المفقود فى "سوء توزيع المواهب" حيث تكون الوظائف التي تحمل إمكانات أكبر للرشاوى أكثر جاذبية من الوظائف المنتجة، أي أن الإغراء المادي للفساد يمكن أن يضلل الفئة الأكثر موهبة والأفضل تعليماً في المجتمع و إهدار الكثير من الكفاءات والقدرات الإنتاجية(20).

وتشير " فريد " (21) لقد أجريت العديد من الدراسات لتقييم أثر الفساد إحداها أعدت بواسطة المنتدى الاقتصادي العالمي في صورة مسح لألفي شركة عبر 49 دولة كشفت الدراسة عن أضرار المستثمرين إلى اللجوء للرشوة بسبب القواعد المتعنتة والتدخل البيروقراطي من قبل الدولة في أعمالهم مما يزيد من تكلفة تلك الأعمال بمقدار 20% ضرائب خاصة " ويضعف الحافز للاستثمار ويعيق النمو الاقتصادي وأثبتت الدراسة أن الفساد في القطاع العام يعد من الموعقات الرئيسية للاستثمار.

أما المنفعة الاقتصادية للفساد فمن منطق تبريري ترى " فريد ، والجوهري " (22) أن الرشوة يمكن أن تمثل وسيلة ناجحة لتجنب بعض الإجراءات الطويلة المملة والأنظمة القانونية الغير فعالة الآمر الذي يوجد تبريراً مشروعاً لاستخدام الشركات للرشوة لتعزيز الكفاءة وتقليل الوقت اللازم للأعمال المكتبية وإلا توقفت التعاملات وتوقف النمو، ولذلك فإن منافع الفساد في الدول النامية تكمن في ما يلي:

1- تعزيز تكوين رأس المال: حيث أن رأس المال المحلي يقل في الدول النامية بسبب الدخول المنخفضة والفرص المحدودة للتعاملات التجارية خاصة في وجود رأس المال العالمي والتقدم التكنولوجي مما يصعب على المستثمرين الدخول إلى السوق العالمية والاستمتاع بجانب من الربح. 

2- توفير مصدر بديل لرأس المال: حيث يستغل السياسيون والبيروقراطيون من خلال مناصبهم رأس المال المتاح لتأسيس أعمالهم الخاصة التي توفر المزيد من فرص العمل وتؤدي إلى زيادة الاستثمار وبذا تنشأ طبقة مستثمرة جديدة.

3- خلق جماعة المنتفعين التي تحمي النظام السياسي الفاسد( خلق الولاء السياسي).

4- رفع كفاءة الأداء الحكومي: حيث انه يؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتيسير المعاملات مع البيروقراطية.

5- تحديد نقاط الضعف في القوانين.

ومما تقدم يتضح أن هناك علاقة عكسية بين الفساد ومهنة المحاسبة حيث أن المحاسبة(المحاسب الموظف – المدقق الداخلي) كوظيفة خدمية سواء على مستوى الأفراد( محاسبة المنشآت الفردية أو شركات الأشخاص) أو الجماعات( الشركات المساهمة) أو على مستوى الدولة(الوحدات الحكومية) فهي أداة رقابية وكلما تم تصميم وتنفيذ الدور الرقابي للمحاسبة بكفاءة وفعالية كلما قل الفساد، فضلاً عن ذلك فإن المحاسبة باعتبارها أداة تحليلية من أدوات علم الاقتصاد، وروح القانون فإنها تهتم بالثروة وحركة الأموال، فالمحاسبة تهتم بالتوزيع العادل للثروة من خلال اختيار السياسات المحاسبية التي تهدف إلى تحقيق التوازن في توزيع الثروة بين الأطراف الاجتماعية(المستهلكين)والاقتصادية(المستثمرين)والسياسية(الدولة)، كما أنها تهتم بحركة الأموال بهدف بيان نتائج الأعمال والمركز المالي على كافة المستويات.

 ويعني ما تقدم أن المحاسبة كمهنة رقابية(مدقق خارجي- مدقق حكومي) لها دور في خدمة الفرد والمجتمع والدولة من خلال منع( الرقابة المانعة) واكتشاف( الرقابة الوقائية) وتصحيح( الرقابة المصححة) مسببات الفساد، إلا أن منطق تبرير الفساد خادع في محتواه لأن الرشوة المسبب الرئيسي للفساد بصورها المختلفة تتجاهل القواعد وتضر بالأهداف الاجتماعية والقومية التي تخدمها تلك القواعد والقوانين وفي نهاية الأمر إعاقة التنمية الاقتصادية المستدامة في أي مكان في الكوكبة الأرضية.

وللتأكيد على العلاقة السلبية بين مهنة المحاسبة والفساد ففي يوليو عام 2002 قامت منظمة الشفافية العالمية بدراسة شملت 40838 مواطن يمثلون 47* دولة حول العالم لقياس مؤشر تقلبات الفساد العالمي(GCB)** Global Corruption Barometer لعام 2003 ، وقد قامت المنظمة بسؤال العينة السؤال التالي(23): If you had a magic wand and you could eliminate corruption from one of the following institutions, what would your first choice be?

وكانت إجابات العينة 29.7% اختاروا إزالة الفساد من الأحزاب السياسية، 13.7% من المحاكم، 11.5% من الشرطة، 8.4% من الخدمات الطبية، 7.5% من أنظمة التعليم، 7% من تراخيص الأعمال، 5.2% من الإيرادات الضريبية، 4.2% من التقاليد، 4.1% من المنافع( التليفونات... الخ)، 3.3% من الهجرة والجوازات، 2.2% أخري.

وعن تأثير الفساد على حياة العائلات والأفراد من حيث مستوي الدخل كانت إجابات العينة كما يوضحها الجدول رقم (1) التالي: 

جدول رقم (1)

يوضح تأثير الفساد على حياة العائلات والأفراد من حيث مستوي الدخل

	غير هام
	هام إلى حد ما
	هام جداً
	مستوي الدخل

	29.7
	29.3
	41
	منخفض

	36.7
	35.7
	27.5
	متوسط

	44.5
	30.1
	25.4
	عالي


وعن تأثير الفساد على المجالات المختلفة التالية كانت إجابات العينة( هام جداً) في 45 دولة ما عدا فلسطين كما يلي: 33.8 % على حياة الأفراد والعائلات، 48.6 على بيئة الأعمال، 55.1% على الحياة السياسية للمجتمع، و43.7% على الثقافة والقيم.

 وعن التغيرات المتوقعة للفساد في الثلاث سنوات القادمة كانت إجابات العينة في 45 دولة عدا فلسطين كما يلي: 20.1% زيادة كبيرة، 22% زيادة قليلة، 27.1 يبقي كما هو، 15.4% انخفاض قليل، 6.4% انخفاض كبير، 10.8% لا أعرف.

كما قامت منظمة الشفافية الدولية من خلال 13جهة مختلفة تمثل مصادر المسح الميداني بعمل مسح لنتائج الجهات المختلفة بِشان قياس مؤشر مدركات الفساد Corruption Perceptions Index (CPI) نجد أن المسح قد ركز حول موضوع واحد فقط وهو الرشوةBribery من خلال طرح أسئلة للإجابة عليها( منتشر/ متكرر- غير منتشر/غير متكرر) تشمل ما يلي(24):
- هل توجد مدفوعات غير موثقة لها صلة برخص الاستيراد والتصدير، وعقود خدمات القطاع العام، الرخص التجارية، ودفع الضرائب أو طلبات قروض، أو مدفوعات لها صلة بالقوانين والأحكام؟.

- هل توجد الرشوة والفساد في الاقتصاد؟، وهل توجد الرشوة والفساد في القطاع العام؟.

- هل الرشوة ظاهرة متكررة وما هي كلفتها على مجال الأعمال؟، وهل إعطاء عقود في القطاع العام لأصدقاء وأقرباء في بلدان مجاورة ظاهرة متكررة؟.

- ما مدي الاعتماد على الرشاوى مع السياسيين وموظفي الدولة والقضاء؟ وكم من عائق تشكل المصاريف المتعلقة بهذه الرشاوى لتسيير الأعمال؟.

كما قامت منظمة الشفافية في كولومبيا بقياس مؤشر النزاهة في المؤسسات الحكوميةIntegrity Index for Public Institutions ويتكون المقياس من 16 مؤشر مقسمة إلى ثلاث مجموعات هي(25):

المجموعة الأولي: الشفافية وتتضمن أربعة مؤشرات وهي: وجود المعلومات على صفحة المؤسسة، و جود آليات لحفظ الشكاوي والحصول على المعلومات بواسطة التليفون، وتقدير الموظفين الحكوميين في كل مؤسسة للشفافية والرقابة الذاتية.

المجموعة الثانية: الرقابة والعقاب: وتتضمن ثمانية مؤشرات وهي:عدد الشكاوي التي عرضت، وعدد التحقيقات التي فتحت، وعدد الاتهامات التي حفظت، وعدد الاتهامات التي صدرت بشأنها عقوبات بواسطة مكتب المدعي العام،عدد الاتهامات التي حفظت، وعدد العقوبات المالية التي صدرت بواسطة مكتب المراقب العام، تكلفة نتائج العقوبات الإدارية، وتكلفة نتائج العقوبات المالية.

المجموعة الثالثة: الكفاءة المؤسساتية: وتتضمن أربعة مؤشرات وهي: نتائج عينة من الموظفين الحكوميين في كل مؤسسة الذين يؤدون العمليات التنظيمية ببساطة، وأداء وظيفة الرقابة الداخلية، وحوافز المستخدمين، والتزامات الموظفين.

و بصفة عامة لقد بلغت نتائج مؤشر النزاهة لقياس درجة خطر الفساد في المؤسسات الحكومية في كولومبيا أقل من 50% وكانت أعلى المؤشرات حوالي 49% في وزارة الدفاع، ومؤسسة التمويل الصحي، وصندوق الحماية الاجتماعي لقطاع الاتصالات، و45% في مخازن قطع غيار النقل والمواصلات، و40% في صندوق الضمان الاجتماعي لأعضاء البرلمان، ووزارة النقل والمواصلات، و35% في صندوق الضمان الاجتماعي القومي، و30% في المجلس الاستشاري، و25% في وزارة التعليم، و16% في جمعية الفنانين(26).

ومما تقدم يتضح أن هناك ثلاث مؤشرات عالمية لقياس الفساد هي:

- مؤشر مدركات الفساد الدولي ويعتمد على الرشوة.
- مؤشر تقلبات الفساد العالمي ويعتمد على تأثير الفساد على المجتمع والأفراد.
- مؤشر النزاهة ويعتمد على 16 مؤشر تتضمن الشفافية، والرقابة والعقاب، والكفاءة المؤسسية.

ولا شك أنه يمكن للمحاسبة بفروعها المختلفة باعتبارها وظيفة خدمية أن تلعب دوراً اجتماعيا واقتصاديا وسياسياً لمنع واكتشاف وتصحيح( مكافحة) عمليات الفساد لوجود علاقة قوية بين طبيعة عمل وواجبات ومسؤوليات المحاسبين( المحاسب الموظف- المدقق الداخلي- المدقق الخارجي- المدقق الحكومي) ومقاييس مؤشرات الفساد السابقة.

وعلى الرغم مما تقدم  يري كل من"Griffin& Pustay, 1999 - Dienhart, 2000 " (27) أن أغلب كتب إدارة الأعمال الدولية لا تناقش المستويات المختلفة لإدراك الفساد على المستوى الدولي، ويري أيضاً " Wartick& Wood,1998- Barton,1995 "  أن الكتب التي نشرت مؤخراً في مجال الأعمال الدولية والمجتمع إما أنها لا تشير إلى موضوع الفساد، أو أنها تناقش ذلك الموضوع في عدد محدود من الدول. 
كما يقرر" Burton, et al.,1991- Oddo,1997 " (28) بأنه على الرغم من أن الجمعية الدولية للتعليم الإداري  The International Association for Management Education تضع الاعتبارات الأخلاقية ضمن معاييرها عند دراسة المؤسسات المختلفة إلا أن طلبة إدارة الأعمال عادة ما ينظرون إلى تلك الاعتبارات الأخلاقية على أنها مجرد "حبر على ورق" Out There ولا يأخذونها بالتالي مأخذ الجد.

وقد أشار"Johnston,1998" (29) إلى أن بعض المعلمين  يرون أن هناك حاجة لأن يصبح التعليم الأخلاقي جزءاً لا يتجزأ من نظام القيم الفردي وبالتالي فانه لا ينبغي تهميش مثل ذلك التعليم الأخلاقي، ويؤكد على ذلك " Werhane and Freeman, 1999 " (30) حيث يرون أن القضايا الأخلاقية ينبغي أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من عالم التجارة والاقتصاد فضلاً عن المحاسبة والتمويل والتسويق والإدارة . 
وتشير دراسة" Society for Human Resource Management " في عام 1998(31) إلى أنه كان ينظر إلى الفساد على نحو تقليدي على أنه مجرد " تكلفة لأداء العمل " Cost of Doing في العديد من الدول،  ولقد قدرت وزارة التجارة الأمريكية ما تدفعه الشركات الأجنبية للمسؤولين الحكوميين في بعض الدول بحوالي 80 بليون دولار في الفترة من 1995 إلى 1998، ويتزايد النظر إلى الفساد على أنه معوق للتنمية والنمو الاقتصاديCorruption is increasingly seen as a barrier to development and economic growth. 
ولقد سعى بعض الكتاب "Johnson etal,1998" (32) لتصنيف الدول على مقياس يترواح بين(1) خالية من الفساد) إلى(5)حيث تستشري الرشوة وتصبح شبه إجبارية ويتم تطبيق القوانين والتشريعات على نحو عشوائي.
كما يري" Coutinho,1997" (33) أن التوزيع غير العادل في أمريكا اللاتينية يؤدي إلى ازدياد حدة الفساد بين كافة الطبقات الاجتماعية وتتفاقم حدة المشكلة بفعل الضغوط التضخمية التي تدفع أفراد المجتمع للبحث عن طرق سهلة للحصول على المال.
كما تشير نتائج دراسة Wilhelm, 2002 (34) حول الإدراك الدولي للفساد إلى أنه يجب على مجتمع الأعمال أن يعمل على تثقيف المديرين قانونياً وأخلاقياً، ويمكن أن تلعب الجامعات والمنظمات التجارية ووسائل الإعلام دوراً هاماً في هذا المجال وتدعم بيانات هذه الدراسة بشدة النظر إلى النواحي الأخلاقية على أنها " الفضيلة الإدارية المحورية" Central Managerial Virtue ، فقد حاول الباحث في هذا البحث تطوير مقياس للفساد على المستوي الدولي، وقد تم تجميع مقياسين للفساد من مقياس الحرية الاقتصادية المكون من عشرة عوامل: 

المقياس الأول: تجاوز التشريع Regulation  Excess . 
أما المقياس الثاني: حجم السوق السوداء Size of Black Market . 
أما المقياس الثالث: للأنشطة غير الأخلاقية فيتمثل في مؤشر إدراك الفساد الدولي.

ولعل أهم نتائج هذه الدراسة تميل لتعزيز أن الاقتصاد يعد علماً أخلاقياً على الأقل في النواحي العلمية، فعلى حين تدرس علوم الأخلاق المشاكل الأخلاقية في حد ذاتها فان علم الاقتصاد يدرس المشاكل الاقتصادية، وهي مشاكل لا يمكن عزلها عن محيطها الأخلاقي.

وتدعم نتائج هذا البحث كذلك ما توصلت إليه دراسة "Goldsmith, 1995" (35) والتي تؤكد على أن الفساد أكثر شيوعاً في العديد من الاقتصاديات الناشئة Emerging والاقتصاديات في مرحلة الانتقالTransitional Economies.
ومن العرض المتقدم يمكن الوصول إلى الحقائق التالية:

1- الفساد ليس ظاهرة جديدة ولا الاقتراحات الخاصة بالتعامل معه فهو يعد استغلال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص، وهذا المكسب الخاص أحد الجرائم الاقتصادية  من هذا المفهوم يمكن القول أن جرائم الفساد تنطوي دائما على جرائم مالية لها صور مختلفة مثل السرقة والاختلاس والرشوة والتهريب وغير ذلك من المسميات. 

2- ترتكب جرائم الفساد مع الموظفين الحكوميين من خلال الإخلال بواجباتهم مع القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء العائلية أو قطاع الأعمال المحلي أو الدولي.

3- تؤثر جرائم الفساد على التنمية الاقتصادية من خلال التأثير على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد بسبب السوق السوداء والإفراط في التشريعات، ولكنها تعود بصفة أساسية إلى تدهور الأحوال الاقتصادية وتدهور القيم الاجتماعية وتزايد فرص الغش والتدليس بفعل التقدم التكنولوجي مثل الإنترنت والتحويلات المالية الدولية الإلكترونية.

4- توجد العديد من المقاييس التي يمكن استخدامها للتعرف على مدى الفساد تشمل مؤشر السوق السوداء ومؤشر تجاوز التشريعات ومؤشر الرشوة، ومؤشر النزاهة، ومؤشر الشفافية ومؤشر المساءلة المحاسبية، ومؤشر الرقابة، ومؤشر الثقة في الحكومة، ومؤشر الاعتمادية على البيانات المحاسبية. 
 (3) الجهود الدولية لمكافحة الفساد وموقف مهنة التدقيق الحكومي منها

يجب - بادئ ذي بدء – الإشارة إلى أن الباحثان سيتعرضان بإيجاز في هذا القسم من البحث إلى طبيعة مهنة التدقيق الحكومي ومقارنتها بإطار عمل المدقق الحكومي الأردني، ثم بيان الجهود الدولية لمكافحة الفساد وذلك كما يلي:

3/1طبيعة التدقيق الحكومي:

يري Walker(36) أن مكتب المحاسب العام منذ بدايته في 1/7/1921 في الولايات المتحدة الأمريكية يقوم بدورا هاما لتأصيل مهنة التدقيق الحكومي ومن أجل حكومة جيده ومواكبة احتياجات الكونجرس والوطن، ويري أن المهمة الحالية لـ GAO هي دعم الكونجرس لموافاة مسؤولياته الدستورية والمساعدة في تحسين الأداء وضمان المساءلة المحاسبية للحكومة الفيدرالية من اجل مصلحة الشعب الأمريكي.

 كما يري كل من Boynton& Kell (37) أن لأعمال التدقيق الحكومي في أمريكا مقدمة تنص على أن الموظفين الرسميين والعاديين الذين يديرون الأموال خاضعون لمساءلة الجمهور" وذلك كما يتضح من النص التالي:

“ Audits of governmental organization are premised largely on the concept that the officials and employees who manage public funds are accountable to the public.
لذلك يتزايد الاهتمام في الدول المختلفة نحو مساءلة الموظفين الحكوميين محاسبياُ ويرجع ذلك إلى المطالب الشعبية المتزايدة وضغط الرأي العام حيث يصعب تواجد نظام كفء وفعال للإدارة الحكومية مركزياً ومحلياً بدون توافر نوع من المساءلة المحاسبية الشعبية والتي من أجلها كان التدقيق الحكومي للاطمئنان عليها من خلال قياس وتقييم أداء مديري الوحدات الحكومية في الأستحواز على الموارد وتخصيصها على الأهداف المنوطة بها. 

و يتفق العديد من الكتاب(38)على تعريف التدقيق الحكومي بأنه " تدقيق مالي أو تدقيق أداء للوحدات الحكومية أو في وحدة اقتصادية يتم إداراتها من قبل الحكومة". 

كما يعرف Konrath تدقيق الإذعان الحكومي بأنه(39): 

“Testing and reporting on conformity with laws and regulations relating to recipients of federal financial assistance”. 
ويبرز المفهومين  السابقين أن التدقيق الحكومي يمتد إلى ما هو أبعد من نطاق الخضوع للقوانين والنظم التي تحكم استخدام الأموال العامة وبقية الموارد الأخرى وإعداد التقارير عن كيفية التنفيذ ومساره حيث أنه يحتوي أيضاً على الاهتمام الثابت والمتزايد بتجنب الإنفاق أو الاستخدام الغير ضروري والضائع للأموال والممتلكات العامة واستخدامها لجميع المقاييس والمعايير المناسبة لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم تدبير وإتاحة هذه الموارد، كما أن التدقيق الحكومي يتضمن ستة مهام:الأول:الرقابة المالية، والثاني: رقابة الاقتصاد والثالث: رقابة الكفاءة؛ والرابع: رقابة الفعالية، والخامس: الرقابة الداخلية، والسادس: رقابة الإذعان.

ولذلك يري " العايدي" (40)أن المستوي المرتفع للتدقيق المالي يعد مطلب أساسي لتدقيق الفعالية حيث يوفر تدقيق الفعالية تغذية عكسية منتظمة ومستقرة للمسؤولين عن بناء الأهداف وينظر دائماً إلى هذه التغذية العكسية فوقياً على أنها حلقة ضرورية في المساءلة المحاسبية بمعناها الواسع.

وبناء على ما تقدم يرى الباحثان أن التدقيق الحكومي يتضمن نوعان أساسيان من التدقيق هما*:

1- التدقيق المالي ويشمل تدقيق البيانات المالية فقط.

2- تدقيق الأداء ويشمل تدقيق الاقتصادEconomically والكفاءة Efficiently والفعاليةEffectively أو ما يعرف بـ 3Es، بالإضافة إلى الرقابة الداخلية والإذعان.
واستنادا إلى معايير التدقيق الحكومي  يتفق الكتاب (41) على إن الطبيعة الشاملة للتدقيق الحكومي تضع على عاتق من يقوم بواجبات الإشراف على التدقيق الحكومي المسؤولية للالتزام بالأمور التالية:

1- تنفيذ أعمال التدقيق من قبل أشخاص لديهم صورة شمولية Collectively والخبرات الضرورية للقيام بهذه المهام ((Qualifications.

2- وضع إجراءات للتوظيف والتشغيل والتقييم  والتطوير المستمر للمدققين. 

3- المحافظة على الاستقلالية(Independence) .
4- أتباع المعايير الملائمة المتعلقة بتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق والإبلاغ عن النتائج(Due Professional Care).
5- أن يكون لديها نظام موثق للرقابة على الجودة(Quality Control) .
6- أن تخضع هي نفسها لتقييم خارجي External Quality Control System للتأكد من أنها تقوم بالإذعان للسياسات والإجراءات وهذا يتطلب من منظمات التدقيق أن تحافظ وبكفاية على المستندات الدالة على التدقيق أو التصديق التي يمكن طلبها بمعرفة أطراف خارجية أخري.

ويؤكد على ذلك Walker  (42) بقولة:

“All of GAO’s work must comply with applicable professional standards and our agency core values: Accountability, Integrity, Reliability.
وحرصا من مكتب المحاسب العام General Accounting Office (GAO) في الولايات المتحدة الأمريكية على جودة أعمال التدقيق الحكومي ( البرامج- الأنشطة – الوظائف – الأموال الحكومية) فقد أصدر معايير للتدقيق الحكومي المقبولة قبولا عاما ً(GAGAS) Generally Accepted Government Auditing Standards، والمعروفة باسم معايير الكتاب الأصفر Yellow Book، بالإضافة إلى مكتب إدارة الموازنة   Office of management and budget (OMB)، ومتطلبات قانون التدقيق المفردThe single audit act والتعميميينCircular رقم A-128, A-133 فضلاً عن معايير التدقيق الصادرة  بواسطة AICPA وخصوصا SAS NO 68  الموسوم(43): 
“ Compliance auditing applicable to governmental entities and other recipients of governmental financial assistance”.

وتأسيساً على ما تقدم فقد قسم مكتب المحاسب العام معايير التدقيق الحكومي إلى ثلاثة مجموعات رئيسية تشمل(44):

المجموعة الأولى: المعايير العامة وتشمل أربعة معايير هي:

المعيار الأول: التأهيل العلمي ويتضمن معياران فرعيان هما: الكفاءة المهنية، و التعليم المهني المستمر.

المعيار الثاني: الاستقلال ويتضمن ثلاث معايير فرعية هي: استقلال المدقق الداخلي، والخارجي، ومنظمات التدقيق.

المعيار الثالث: بذل العناية المهنية ويتضمن ثلاث معايير فرعية هي: التخطيط و والإدارة والتقرير.

المعيار الرابع: رقابة الجودة ويتضمن معياران فرعيان هما: رقابة الجودة الداخلية، والخارجية. 

المجموعة الثانية: معايير التدقيق المالي وتنقسم إلى  قسمين ويشمل القسم الأول معايير العمل الميداني التي تتضمن ستة معايير هي: التخطيط والأشراف، والرقابة والداخلية، والأدلة، والتخطيط والمتابعة(التخطيط الإضافي- الالتزام)، وأدلة الإثبات(أوراق العمل- الرقابة الداخلية)، بينما يشمل القسم الثاني معايير التقارير التي تتضمن عشرة معايير هي: الإذعان لمبادئ المحاسبة المقبولة، والثبات، والإفصاح، والرأي، ومعايير التدقيق، والإذعان، والرقابة الداخلية، والعمليات المالية ذات العلاقة، وخصوصية وسرية المعلومات، والتوزيع.

المجموعة الثالثة معايير تدقيق الأداء وتنقسم إلى  قسمين ويشمل القسم الأول معايير العمل الميداني التي تتضمن خمسة معايير هي: التخطيط، والأشراف، والإذعان، والرقابة والداخلية، والدليل، بينما يشمل القسم الثاني معايير التقارير التي تتضمن خمسة معايير هي: الشكل، والوقت، والمحتوي، والعرض، والتوزيع.

وبمقارنة ما تقدم بواجبات ومسؤوليات ديوان المحاسبة الأردني- على سبيل المثال-  نجد أن المادة 14 من قانون ديوان المحاسبة رقم 28/1952المعدلة بالقانون المؤقت رقم 3/2002 تلخص واجبات ومسؤوليات ديوان المحاسبة كما يلي: " لرئيس ديوان المحاسبة أن يطلع على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء أكانوا ماليين أو إداريين وله تعلق بالأمور المالية والإدارية وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالأمور المالية والإدارية وان يطلب تزويده بل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وإيضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له مساس بأعمال دائرته" وقد تم إضافة عبارة والإدارية بعد كل من (وله تعلق بالأمور المالية) و ( لها مساس بالأمور المالية)(45).

 ولبيان مدي قيام مدققي ديوان المحاسبة بواجباتهم بشأن مكافحة صور الفساد في المؤسسات الحكومية في ضوء المعايير العامة للتدقيق الحكومي،  فقد أشارت إحدى تقارير ديوان المحاسبة المنشورة عام 2002 إلى الأتي(46):

1- بلغت عدد قضايا الاعتداء على المال العام 32 قضية والمبالغ المختلسة 325085.

2- بلغ قيمة الوفر والاسترداد الذي تحقق لصالح الخزينة العامة للدولة 6440965.
3- بلغ إجمالي القضايا المرفوعة من قسم دعاوى الحكومة في وزارة المالية 64 قضية منها 59 قضية منظورة أمام القضاء لم يتم الفصل فيها، آما القضايا المفصولة والمنفذة جزئيا فقد بلغ مجموعها 5 قضايا، كما بلغ مجموع المبالغ المطلوبة 638890 من اصل قيمة القضايا المفصولة والمنفذة جزئيا.
4- لقد شملت أساليب التلاعب والاختلاس والتزوير في الأموال العامة العديد من الطرق أهمها:

4/1 قيام بعض الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق باختلاس أموال عامة بسبب التزوير والتلاعب في وصولات المقبوضات و/أو السجلات المالية و/أو الاحتفاظ بها.

4/2 وجود نقص في اللوازم(الأثاث، الكتب المدرسية، الأدوية، المحروقات) بسبب التزوير والتلاعب في السجلات والقيود بقصد اختلاس المال العام.

4/3 تزوير أوراق رسمية بهدف الحصول على قروض شخصية.

4/4 قيام أحد المتقاعدين بتقديم بيانات مزورة(شهادة راتب شهر حزيران لعام 2002) إلى البنك العربي الإسلامي/ فرع الزرقاء من أجل الحصول على قرض.

4/5 إصدار بطاقات أحوال مدنية مزورة من أجل استخدامها في عمليات نصب واحتيال

4/6  حالات سرقة في بعض المستودعات والدوائر من أجل إخفاء  التلاعب والتزوير والاختلاس.

4/7 وجود تلاعب في كشوفات رواتب عمال اليومية/ الملاريا لدى وزارة الصحة بقصد اختلاسها.

4/8 وجود تلاعب وتزوير في السجلات العقارية في إحدى دوائر التسجيل من خلال قيام أحد الموظفين بتقدير إثمان عدة قطع من الأراضي على عقود البيع بمبالغ زهيدة.

4/9 قيام بعض الصيادلة بالتلاعب في الوصفات الطبية العائدة لبعض المراكز الطبية.

4/10 التلاعب والتزوير في وثائق ومستندات رسمية بإتلافها.

4/11وجود نقص في حساب أمانات الطفولة / وزارة التنمية الاجتماعية.

4/12 قيام أمين المخازن بإدخال مواد وأجهزة في السجلات بأخرى تقل عنها في القيمة والجودة.

4/13 التسبب في إحداث حريق في إحدى دوائر التنفيذ لدى إحدى المحاكم من اجل إخفاء التلاعب في السجلات من قبل مأمور دائرة التنفيذ.

4/14 قيام بعض الموظفين باستثمار الوظيفة وقبول الرشوة عن طريق تسهيل معاملات المتعهدين.

وتعود أسباب التلاعب والاختلاس والتزوير في الأموال العامة والتأخير في الإنجاز كما أشار التقرير إلى العديد من العوامل منها(47):

1- ضعف أنظمة الضبط الداخلي على الأنظمة الإلكترونية العامة الرسمية التي تستخدم الحاسب.

2- عدم تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في معظم الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.

3- تعدد المهام الموكولة لقابضي الأموال العامة.

4-عدم وجود رقابة فاعلة على أعمال مأموري المستودعات واللوازم.

5- عدم وجود رقابة وتفتيش على أعمال القائمين بالأمور المالية في المجالس البلدية.

6 عدم تقديم قابضي الأموال العامة والأشخاص الذي يمارسون مهام مالية كفالات مطلقة منظمة لدى كاتب العدل واقتصار الكفالات على مبالغ بسيطة لا تتناسب مع مقبوضا تهم.

7- إشغال الوظائف المالية من قبل موظفين غير مؤهلين للقيام بها وخاصة فيمل يتعلق بقابضي الأموال العامة وأمناء المستودعات وعدم تحديد الوصف الوظيفي لهم.

8- ضعف دراسات الجدوى المعدة للمشروعات.

9- عدم الأخذ بالتوصيات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة السابقة.

ومما لا شك فيه فإن الأسباب والعوامل السابقة تتطلب تطوير التدقيق الحكومي فى الوزارات والدوائر الحكومية وديوان المحاسبة.

3/2 الجهود الدولية والمحاسبية لمكافحة الفساد:

كما سبق القول تبذل منظمة الشفافية الدوليةITO والإدارة الأمريكية USA والأمم المتحدةUN بالإضافة إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةOECD ومجلس الاتحاد الدولي للمحاسبينIFAC ومكتب المحاسب العام GAO وبعض الباحثين جهودا متباينة للتعرف على أسباب الفساد ووضع العلاج المناسب بالإضافة إلى الاتفاقيات الجماعية التي أبرمت خلال عقد التسعينات السابق ذكرها، ومن أهم الجهود المبذولة حالياً على الساحة العالمية لتسليط الضوء على الفساد ما يلي:

3/2/1: منظمة الشفافية الدوليةITO: 
تعد منظمة الشفافية الدولية منظمة دولية غير حكومية تأسست عام 1993 ويقع مقرها في برلين، وتتمثل رسالتها في  دعم أنظمة النزاهة على المسؤولين المحلي والدولي، وفي عام 1998 وهو العام الذي تتوافر عنه بيانات فقد تم نشر مؤشر مدركات الفساد العالمي وكانت دول اسكندنافيا في مكان الصدارة بمعنى أنها الأقل فساداً من بين 85 دولة شملها المؤشر، أما الدول الأكثر فساداً في العالم كانت نيجيريا وتنزانيا وهندوراس والباراجوي والكاميرون(48)، وفي عام 2003 أظهر التقرير استمرار دول اسكندنافيا في مكان الصدارة بمعنى أنها الأقل فساداً من بين 133 دولة شملها المؤشر لعام 2003، الذي تتراوح نتيجته بين 10(نظيف جداً) وصفر(فاسد جداً) أما الدول الأكثر فساداً في العالم كانت مينمار، والباراجوي، هاييتي، نيجيريا، بنغلادش ، وفى عام 2004 أظهر التقرير استمرار دول اسكندنافيا فى مكان الصدارة من بين146 دولة أما بالنسبة للدول العربية فكان ترتيبها أعوام 2003-2004 كما يوضحها الجدول رقم (2) التالي (49):

جدول رقم (2)

يوضح ترتيب الدول العربية وفقاً لمؤشر مدركات الفساد

	CPI - 2004
	الدولة
	ترتيب
	CPI - 2003
	الدولة
	ترتيب

	6.1
	عمان
	29
	6.3
	عمان
	26

	5.8
	البحرين
	34
	6.1
	البحرين
	27

	5.2
	قطر
	38
	5.6
	قطر
	32

	4.6
	الكويت
	43
	5.3
	الكويت
	35

	6.1
	الإمارات
	30
	5.2
	الإمارات
	37

	5.0
	تونس
	40
	4.9
	تونس
	39

	5.3
	الأردن
	37
	4.6
	الأردن
	43

	3.4
	السعودية
	72
	4.5
	السعودية
	46

	3.4
	سوريا
	73
	3.4
	سوريا
	66

	3.2
	مصر
	78
	3.3
	مصر
	70

	3.2
	المغرب
	80
	3.3
	المغرب
	70

	2.7
	لبنان
	98
	3
	لبنان
	78

	2.5
	فلسطين
	111
	3
	فلسطين
	78

	2.7
	الجزائر
	91
	2.6
	الجزائر
	88

	2.4
	اليمن
	112
	2.6
	اليمن
	88

	2.2
	السودان
	127
	2.3
	السودان
	106

	2.1
	العراق
	130
	2.2
	العراق
	113

	2.5
	ليبيا
	110
	2.1
	ليبيا
	118


وفي الدراسة التي قام بها Wilhelm,2002  على 85 دولة منها أربعة دول عربية حول العلاقة بين مؤشر الفساد لعام1998 ومقاييس الفساد (1) تجاوز التشريعات،(2) حجم السوق السوداء وعلاقتها بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد فقد توصل الباحث إلى النتائج التالية كما يوضحها جدول رقم(3) التالي(50):

جدول رقم (3)

يوضح تأثير مؤشرات الفساد على الناتج المحلي الإجمالي

	% إلى الناتج المحلي الإجمالي
	نتائج السوق السوداء
	نتائج تجاوز التشريعات
	نتائج CPI
	الدولة
	ترتيب 

	5.261
	3
	2
	5.0
	تونس
	35

	4.187
	4
	3
	4.7
	الأردن
	38

	3.477
	3
	3
	3.7
	المغرب
	50

	3.829
	3
	4
	2.9
	مصر
	67


كما توصلت الدراسة إلى أنه يوجد ارتباط عكسي بين مؤشر الفساد الدولي ومؤشر السوق السوداء ومؤشر تجاوز التشريعات على التوالي، كما يوجد ارتباط موجب بين مؤشر الفساد الدولي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، وبين مؤشر السوق السوداء ومؤشر تجاوز التشريعات، وارتباط سلبي بين مؤشر السوق السوداء ومؤشر تجاوز التشريعات والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، ويدل ما تقدم على أن هذه المقاييس تتسم بالثبات والموثوقية أما إيجاد الارتباط في الاتجاه المتنبأ به بين مقاييس الفساد الثلاث وبين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد سوف يساعد في البرهنة على النظرية التي تقول بأن الفساد له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي.

ويلاحظ أن مؤشر مدركات الفساد بالنسبة للدول العربية الأربع على الرغم من اختلاف الترتيب بسبب انضمام دول أخرى لمقياس 2003 مقارنة مع عام 1998 قد أرتفع بالنسبة لمصر وانخفض لدى المغرب بنسبة 0.4، وأنخفض بالنسبة لتونس والأردن بنسبة 0.1 وبالنسبة لمؤشر 2004 مقارنة بعام 2003 قد أرتفع بالنسبة للأردن وتونس بنسبة 0.7 ، 0.1 على التوالي، وأنخفض بالنسبة لمصر والمغرب بنسبة 0.1.    

ومع ذلك يرى Wilhelm,2002 (51) أن هناك اعتراف عام بأن أرقام مؤشر الفساد العالمي تتسم ببعض التقديرات الذاتية لأنه من المستحيل الوصول إلى مدخل موضوعي في هذا الصدد، لأن الفساد يحكم تعريفه أمر خفي لأنه يشمل مجموعة من التصرفات السرية مثل إساءة استعمال المال العام من جانب المسؤولين الحكوميين، والرشاوى، والاختلاس من الأموال العامة. ويسعى مؤشر الفساد العالمي إلى تقدير درجة مشاركة المسئولين الحكوميين والسياسيين في دول محددة في الفساد. والبيانات الموضوعية عن الفساد تنتج عن النظام القضائي وعن وسائل الإعلام. ومع ذلك فإن تلك البيانات تقيس في حقيقة الأمر مدى فعالية وسائل الإعلام في الكشف عن الفضائح والإبلاغ عنها، كما تتوقف على جودة التدريب في المجال القضائي.
ويضيف Wilhelm,2002 (52) إن المقياس السابق يعد "مقياس المقاييس"Poll of Polls " لأنه يتكون من سبعة مقاييس من عدة مصادر،  وتضم هذه المقاييس مقياسين من الكتاب التنافسي السنوي الصادرة عن معهد التنمية الإدارية Lausanne بسويسرا، ومقياس من الشركة الاستثمارية المحدودة للمخاطر السياسية والاقتصادية بهونج كونج، ومقياس من هيئة Gallup الدولية لاستطلاعات الرأي، واثنين من خدمة المخاطرة الدولية الصادرة عن DRI/McGraw-Hill ومقياس عن خدمة المخاطرة الدولية بنيويورك وأخيراً ذلك المقياس الذي أجرته جامعة Gottingen الألمانية عبر الإنترنت. ولما كانت هذه المقاييس ينتج عنها عادة نتائج متسقة مع بعضها البعض، فإنه يمكن القول أنها تشير إلى ظاهرة عالمية حقيقية، ومع ذلك فهناك حاجة للتحقق من صدق مؤشر الفساد العالمي عن طريق إيجاد الارتباط بين المؤشر وبين مقاييس الفساد الأخرى.
ويري" Wiehen,1998 "(53) لقد كان لنشر بيانات مؤشر الفساد العالمي آثار سياسية جوهرية في العديد من الدول مثل باكستان وماليزيا والأرجنتين لأن قادة الدول يعلمون بوجود علاقة بين الفساد وبين الاستثمار الأجنبي المباشر، وبدأ بعض القادة يعملون مع المنظمات الفرعية المنبثقة عن منظمة الشفافية العالمية بهدف تدنية مستويات الفساد في المستقبل؛ ويشير Phillips,1999 (54) إلى أن  البنك الدولي أقر على سبيل المثال بإخفاقه في مواجهة الفساد المستشري في إندونيسيا قبل الأزمة المالية الحادة التي تعرضت لها البلاد عام 1997؛ وأوضح  Thomas,1998 (55) أن شركة KMPG أجرت مسحاً على 4000 شركة في 18 دولة وتوصلت الدراسة إلى أن أغلب تلك الشركات تتوقع ازدياد ظاهرة الغش والتدليس في الأعوام القادمة،  وتختلف أسباب ذلك من منطقة لأخرى لكنها تعود بصفة أساسية إلى تدهور الأحوال الاقتصادية وتدهور القيم الاجتماعية وتزايد فرص الغش والتدليس بفعل التقدم التكنولوجي مثل الإنترنت والتحويلات المالية الدولية الإلكترونية.

3/2/2: دور الإدارة الأمريكية: 

وضعت الإدارة الأمريكية آلية جديدة  للاستفادة من برامج المساعدات تسمي حساب تحدي الألفية (MCA)   Millennium Challenge Accountبهدف  تقديم برنامج مساعدات لمجموعة الدول النامية، وتأكيد التزامها بتطبيق مقررات مؤتمر Monterrey الذي عقد بالمكسيك عام 2002، كما تم تشكيل هيئة حكومية مستقلة(MCC) Millennium Challenge Corporation للأشراف على تنفيذ برنامج المساعدات خلال العام المالي 2004 وما بعد، من خلال أربعة مبادئ و(16) معيار، ولعل أهمها المبدأ الثاني:منح المساعدات وفقاُ لكفاءة أداء الدولة Reward Performance، حيث سيتم استخدام أل 16 معيار التي تم تقسيمها إلى ثلاث أقسام على النحو التالي(48):القسم الأول: الحكم بعدالة(6) معايير أهمها المعيار السادس: التحكم في الفساد؛ والقسم الثاني: تشجيع الحرية الاقتصادية (6) معايير ؛ والقسم الثالث: التنمية البشرية(4) معايير، وسيتم تصعيد الدول المرشحة للاستفادة من هذه الآلية وفقاً للقواعد التالية(56):

1- الدول التي تحقق أعلى معدلات في ثلاثة معايير على الأقل من كل قسم مقارنة بالمتوسط العام.  

2- الحصول على معدلات إيجابية بالنسبة للمعيار الخاص بالتحكم في الفساد وذلك بنسبة أعلى من المتوسط العام الخاص بهذا المعيار.
3- تجاوز الدولة للاختبار الخاص بالتأكد من أن معدل التضخم الحقيقي بها اقل من 20%.

4- متوسط دخل الفرد في الدول يساوي أو اقل من 1415 $ سنويا بالنسبة للعام المال2004*.

3/2/3 دور هيئة الأمم المتحدة: 

لقد أعدت هيئة الأمم المتحدة مشروع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد وتنص ديباجة الاتفاقية على خطورة أعمال الفساد وأضرارها ومنها(57):

أ- المساس باستقرار المجتمعات وأمنها، وتقويض الديمقراطية والقيم الأخلاقية والعدالة وتعريض التنمية وسيادة القانون للخطر.

ب- وجود صلات بين الفساد والجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية مثل غسل الأموال.
ج- استنزاف موارد الدول وتهديد الاستقرار السياسي.
د- انتشار الفساد عبر الحدود إلى الدول الأخرى ومن ثم ضرورة التعاون الدولي.
ه- أن الفساد لا يمكن مقاومته إلا بمساهمات جماعية من أفراد وجمعيات ومنظمات ومؤسسات حكومية وغير حكومية.
كما أشارت الاتفاقية إلى صور الفساد المختلفة وهي** (1) الفساد في القطاع العام؛ و(2) الفساد في الدواوين الحكومية؛ و(3) الفساد في القطاع الخاص، و(4) المتاجرة بالنفوذ، و(5) وإساءة استغلال الوظائف؛ و(6) الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص؛ و(7) غسل الأموال؛و (8) رشوة الموظفين العموميين؛ و(9)الإثراء غير المشروع؛ و(10)الفساد الذي يهدد الجهاز القضائي والنيابة العامة؛(11) الإخفاء وإعاقة سير العدالة، و(12)الفساد باختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسيبها بواسطة موظف عمومي، و(13)الفساد في المشتريات العمومية وإدارة الأموال العامة.

3/2/4 دور منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية:

وفي نفس الإطار فمنذ عام 1989 تقوم منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD بدور قيادي في الحرب الدولية ضد الرشوة والفساد وفي عام 2003 قامت بإعداد ورقة بشأن مكافحة الفساد للإجابة على التساؤل التالي:What role for civil society? The experience of the OECD ، ولعل أهم ما أشارت إليه الورقة بشأن دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد يجب على الدول الأعضاء وغير الأعضاء القيام بما يلي(58):

1- إعداد القوانين وتقديم التسهيلات لتأسيس منظمات المجتمع المدني.

2- المساعدة في تطوير استقلال وسائل الأعلام لتتمكن من الفحص الدقيق Scrutinise العادل للعمليات الحكومية.
3- زيادة الشفافية للعمليات الحكومية والرغبة المخلصة في التعاون مع المجتمع المدني.
4- توفير المعلومات والخبرات لمنظمات المجتمع المدني.
5- دعم البرامج التدريبية لمنظمات المجتمع المدني.

3/2/5: المنظمات المهنية المحاسبية والباحثين: 

وفي تحرك بطيء لا يتناسب مع دورة في تطوير مهنة المحاسبة على مستوي العالم عرض مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين(59) ورقتين للنقاش في موقعة على شبكة الإنترنت في 24/5/2004 تناولت الورقة الأولى التي أعدت بواسطة Harding*  موضوع: Corruption: Rising to the Challenge، ولعل أهم ما أشارت إليه الورقة أن الفساد يعني الرشوة والغش والمدفوعات غير القانونية وغسيل الأموال والتهريب Smuggling وأن لدى لجميع واجب أخلاقي لمحاربة الفساد، لكن لا أحد يمكن أن يشن هذه المعركة وحيداً، فالحكومات يجب أن تلزم بنفسها بأخذ الخطوة الأولى من خلال تقديم هيكل تشريعي وتنظيمي صلب يحظر أعمال الفساد وتتعامل بصرامة مع جميع الذين يرتكبوها وحماية هؤلاء الذين يعانون من أخطار الفعل الانتقامي، ويضيف Harding أن المسؤولية الأساسية لإحباط Discouraging ومنع الفساد سواء في عالم الأعمال أو في القطاع(الحكومي) العام تقع على عاتق الإدارة بواسطة تقديم أنظمة مناسبة للتحكم المؤسسي Corporate Governance، والإفصاح عن مكافحة الفساد، ولكن لدى المحاسبين دور أساسي ضمن جهود المجتمع لتخفيض خطر الفساد وذلك من خلال الأتي:
1- كمهنيين: فإنهم يملكون حماية المصلحة العامة من خلال امتلاكهم أخلاقيات مهنية وشخصية بمستويات عالية تدعوا إلى النزاهة والموضوعية عند تقييم الأعمال المسندة إليهم.

2- موقعهم التنظيمي الاستراتيجي داخل المنظمات أو المؤسسات سواء كانوا مدققين داخليين أو محاسبين موظفين أو مدققين خارجيين أو استشاريين يمكنهم من الوصول إلى معلومات موثوق بها وعلى درجة عالية من السرية.
3- المعايير المحلية و الدولية لممارسة مهنة المحاسبة تتطلب من الأعضاء سواء في الممارسة العامة أو لغرض خاص – الغش مثلاً- التقرير عن النتائج للإدارة الداخلية، ولكن ماذا يجب أن يفعل المحاسب إذا فشلت الإدارة في اتخاذ الأجراء المصحح للوضع؟ نظرياً قد يقوم المحاسب بالإبلاغ إلى السلطات التشريعية والتنفيذية، وبالتالي سوف يتعرض المحاسبين للعديد من المخاطر والتهديدات داخل العمل وخارجة ولا توجد الحماية القانونية الكافية للمحاسبين للقيام بهذا الدور.

 كما أكدت الورقة الثانية والتي أعدت بواسطة IFAC وعنوانها: The Accountancy Profession and The Fight Against Corruption، على أن مهنة المحاسبة تحتاج إلى الدعم القانوني والحكومي للقيام بدورها في مكافحة الفساد كما يتضح من الأتي:
“The accountancy profession cannot fight this battle alone but, as are integral part of society and a major player in the business world, it must be and is ready to play its part. If the requisite infrastructure is in place and there is appropriate public support, the profession can and will participate alongside members of the other business profession and institutions both in the public and private sectors”.

كما أكدت الورقة على أن مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين سيستخدم نفوذه مع المنظمات السابق ذكرها مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتشجيع تطوير القانون المناسب في كل الدول الأعضاء، وسينشئ ويحافظ على الروابط مع المنظمات مثل منظمة الشفافية الدولية ومجموعة العمل المالية FATF لضمان تمثيل مهنة المحاسبة في مجالسهم  الحاكمة ومؤتمراتهم الدورية كوسيلة لتحسين الصورة الجانبية في الحرب ضد الفساد.

وفي نفس اتجاه IFAC شارك walker المراقب العام في الولايات المتحدة الأمريكية في المنتدى الرابع عشر للمدققين الحكوميين عام 2002 بورقة موضوعها(60): The Role of GAO and Other Government Auditors in the 21st Century، وقد أشار في ورقته أن الفساد له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي لآية أمة وعلى قدرتها في تشكيل أو بناء نظام الديمقراطي للحكومة في أي مكان في العالم،  كما أننا سنقود مسؤولية محاربة الفساد لإنجاز هذه الأهداف المهمة We must lead the charge in the fight to achieve these important objectives  فالمدققين الحكوميين مؤهلين لمحاربة وقتال الفساد من خلال السياسات الحكومية المناسبة وتعزيز الأداء، والشفافية الكافية والتأكيد على المساءلة المحاسبية للحكومة لمصلحة المواطن الأمريكي، تلك الأدوات كافيه لمكافحة قوية لنظام الفساد كما أنها تخدم في تحسين الأداء الحكومي ككل واحترام الشعب وتحسين ثقته في الحكومة.

ومن Monrovia عاصمة Liberia أرسل Gbe Sneh رسالة في 3/11/2003  إلى مكتب المحاسب العام في أمريكا بعنوان(61): War Against Corruption: A Big Job for the GAO يطلب منه نظام مقترح لإخماد stamp out الفساد في ليبيريا. 

بالإضافة إلى ما تقدم يؤكد كل من Pomeranz, 2000 و Wells,2003 (62) أن المدققين يمكنهم أن يلعبوا دوراً هاماً في مكافحة الرشوة والرديات Kickbacks ويجب عليهم أداء دورهم قبل أن يصل بنا الفساد إلى مرحلة الأزمة القومية.

وفى دراسة أعدها Rafael& Schargrodsky,2003 بعنوان:The Role of Wages and Auditing During a Crackdown on Corruption in the City of Buenos Aires  ولقد توصلت الدراسة إلى أن الأثر المتوقع بين التدقيق والفساد والأجور كما يوضحها الجدول رقم(4) التالي(63):

جدول رقم (4)

يوضح الأثر المتوقع بين التدقيق والفساد والأجور
	عالي
	متوسط
	منخفض
	التدقيق

	منخفض
	وسط
	عالي
	الفساد

	منخفض
	سلبي
	لا يوجد
	تأثير الأجور على الفساد


كما أن الأثر المشاهد لتأثير الأجور على الأسعار قبل/بداية/نهاية اتخاذ الإجراءات الصارمة لفرض النظام Crackdownيوضحها الجدول رقم (5) التالي:

جدول رقم (5)

يوضح تأثير الأجور على الأسعار في ظل وجود التدقيق
	نهاية
	بداية
	قبل
	التدقيق

	85
	90
	100
	الأسعار

	0
	0.2-
	0
	تأثير الأجور على الأسعار


3/2/6: دور المملكة الأردنية الهاشمية: 

تقوم المملكة الأردنية الهاشمية بجهود حثيثة لمكافحة الفساد على كافة مستويات الدولة، من خلال إنشاء إدارة لمكافحة الفساد تابعة لجهاز المخابرات فضلاً عن تحديث التشريعات المتعلقة بالجرائم الاقتصادية وتطوير وإصدار تشريعات لمسايرة المتغيرات العالمية تشمل(64): قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم11/1988، قانون صيانة أموال الدولة رقم 20/1966، قانون الجمارك رقم 16/1983، قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11/1993، قانون البنوك رقم 28/2000، وقانون العقوبات رقم 16/1960 وتعديلاته بالقانون رقم 54/2001.

وفيما يتعلق بأعمال التدقيق الحكومي يمكن الإشارة إلى أن هناك ثلاث جهات تتولى الرقابة الخارجية والداخلية فوفقاً لقانون ديوان المحاسبة 28/1952 وتعديلاته بالقانون المؤقت رقم 3/2002، يعتبر ديوان المحاسبة دائرة مستقلة ويتولى الديوان الرقابة الخارجية على الإيرادات والنفقات العامة، وحسابات الأمانات والسلف والقروض والتسويات والمستودعات واللوازم الحكومية وصناديق النقدية والطوابع وتدقيق الحسابات الختامية للدولة والمستندات والسجلات والدفاتر المحاسبية الأخرى بالإضافة إلى سلامة تطبيق التشريعات البيئية والتثبت من القرارات والإجراءات الإدارية تتم وفقاً للتشريعات النافذة، إلا أن استقلالية ديوان المحاسبة يشوبها العديد من جوانب النقص أهمها(65):

1- يعين رئيس الديوان بإرادة ملكية بناء على تنسيب مجلس الوزراء.

2- يجوز عزل رئيس الديوان و نقله أو إحالته للتقاعد أو فرض عقوبات مسلكيه عليه بموافقة الملك بناء على تنسيب من مجلس الوزراء إذا كان مجلس النواب غير مجتمع.
3- في حالة وجود خلاف بين الديوان وإحدى الوزارات أو الدوائر يعرض على مجلس الوزراء.

4- يتطلب تدقيق بعض النفقات قبل الصرف موافقة مجلس الوزراء.

5- يجوز لمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الدوائر والمؤسسات العامة المستقلة مالياً.

6- تقديم صوره من التقرير السنوي لكل سنه مالية إلى رئيس الوزراء ووزير المالية.

بالإضافة إلى ما تقدم لم يتضمن قانون ديوان المحاسبة حق الديوان في تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة المملوكة بالكامل للحكومة أو التي تزيد نسبة ملكية الحكومة فيها عن 50%.
وعلى الرغم من ذلك فقد شرع ديوان المحاسبة في عام 1998 بإعداد معايير للتدقيق الحكومي 12 معيار(الرقابة المالية فقط) بما يتناسب والبيئة الأردنية معتمداً في ذلك على قواعد الرقابة المالية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية INTOSAI، ومكتب المحاسب العام في أمريكا فيما يتعلق بالمعايير العامة، وديوان المراقبة العام بالمملكة العربية السعودية، وجمعية المحاسبين الكندية، كما أصدر الديوان في عام 2001 دليل فحص أنظمة الرقابة الداخلية في القطاع العام.

وفيما يتعلق بالرقابة الداخلية فقد بدأ الاهتمام بها منذ عام 1951 بصدور النظام المالي رقم 1/1951 الذي عدل في عام 1955، والغي في عام 1978 وحل محله النظام رقم 38/1978، ونتيجة للتوسع في حجم الأنفاق الحكومي ومراعاة الاهتمامات الحديثة في مجالات الرقابة والتقييم والمساءلة، وانسجاماً مع توجهات الحكومة بشأن تحسين مستوي الخدمة العامة وإحكام الرقابة على استخدام المال العام وتفعيل أنظمة الضبط الداخلي، وتسهيل مهمة الرقابة الخارجية من قبل وزارة المالية وديوان المحاسبة وديوان الرقابة والتفتيش الإداري، ومكاتب التدقيق الخاصة.

 وعليه فقد أصدر رئيس الوزراء البلاغ الرسمي رقم 25/1992 بتشكيل لجنه مختصة لوضع إطار موحد لنشاط وحدات الرقابة الداخلية في مختلف الوزارات والدوائر، والبلاغ الرسمي رقم 31/1992 الخاص بتنفيذ توصيات اللجنة ووضعها موضع التنفيذ، وقد تضمن الإطار العام للرقابة الداخلية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية ما يلي(66):

1- إنشاء وحدة للرقابة الداخلية تابعة للوزير أو المدير العام في المؤسسات الرسمية العامة تتكون من قسمين الأول: قسم التدقيق والرقابة المالية، والثاني: قسم التدقيق والرقابة الإدارية.

2- تم تحديد أهدافها ونطاق عملها ومجالاتها والمهام والمسؤوليات والصلاحيات لمديرها ورؤساء الأقسام، والشروط الواجب توافرها في العاملين فيها، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدوائر المعنية.
ولعل أهم ما تضمنه النظام المالي رقم 3/1994 الذي حل محل النظام رقم 38/1978 في المواد 48-51 بشأن الرقابة المالية ما يلي(67):

1- أن الوزير هو المسؤول عن حسابات الدائرة ومعاملاتها المالية ومراقبتها.

2- أن الدائرة مسؤولة عن المحافظة على موجوداتها المختلفة وتأمين الوسائل الكافية لذلك لحمايتها من الضياع وسوء الاستعمال والاختلاس.

3- تشكل وحدة للرقابة المالية في كل دائرة بقرار من الوزير من موظف أو اكثر من موظفي الوزارة تناط بها مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والقوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وللوزير إناطة هذه المهمة بوحدات الرقابة الداخلية المشكلة في الدائرة نفسها إذا ما تبين بان هذه الوحدات تستطيع القيام بذلك بكفاءة.

4- على الدائرة وضع التعليمات التنظيمية والتطبيقية لوحدات الرقابة الداخلية وتطوير أعمالها.

 كما تضمنت التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم 1/1995 في المواد 136-139 بشان الرقابة المالية بالإضافة إلى مسؤوليات وحدة الرقابة المالية ما يلي(68) :

1- لا يجوز لأي دائرة يوجد فيها وحدة رقابة مالية صرف أي مستند قبل تدقيقه وأجازته من قبل رئيس وحدة الرقابة المالية المعتمدة لديها.

2- يعين وزير المالي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة لجان للتفتيش والجرد تقوم بالأعمال التي يحدها وزير المالية والتي تشمل عمليات الفحص والجرد للصناديق والمستودعات والطوابع والأذون البريدية والأوراق ذات القيمة المالية على أن ترفع اللجان تقاريرها إلى وزارة المالية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تكليفها ليتم تحليلها وتقييمها ومعالجة أي انحرافات.

وبناء على ما تقدم يتضح للباحثان أن هناك وحدة للرقابة الداخلية مشكلة من موظفي الوحدة الإدارية، ووحدة للرقابة المالية مشكلة من موظف أو أكثر من موظفي وزارة المالية.

ومع ذلك يري "حجازي" أن الرقابة الداخلية في الأردن مازالت تعاني من الخلل والضعف ، وبالتالي عدم تحقيقها أهدافها بكفاءة وفعالية ويعود ذلك الخلل والضعف إلى الأسباب التالية(69) :

1- عدم التزام معظم الوزارات والدوائر ببلاغ رئيس الوزراء رقم (31) لسنة 1992 وعدم متابعة المقصرين ومساءلتهم.

2- مخالفة بعض الوزارات والدوائر في تنفيذ بلاغ الرئيس المشار إليه أعلاه من ناحية المؤهلات المطلوبة في أفراد وحدات الرقابة أو في ارتباطها برأس الهرم الإداري، الأمر الذي نتج عنه عدم تفعيل دورها بالمستوى المطلوب.

3- قيام وزارة المالية بإناطة أعمال الرقابة المالية في الوزارات والدوائر ذات الاستقلال المحاسبي بموظف واحد الذي لن يستطيع أن يقوم منفرداً بأعمال الرقابة الداخلية على أنشطة الوزارة/ الدائرة التي يراقب أعمالها، الأمر الذي أدى إلى تحويل الرقابة الداخلية إلى رقابة شكلية.

4- ضعف مستوى أداء بعض العاملين في وحدات الرقابة حيث لا تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة في أعمال المحاسبة والتدقيق.

5- عدم وجود دليل للتدقيق والرقابة شامل يغطي كافة مناحي الأنشطة المالية والمحاسبية.

6- ضعف الأجهزة المالية في الوحدات الإدارية الحكومية.
من العرض المتقدم يتضح للباحثان أن هناك جهود دولية لمكافحة الفساد بدأ من هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وانتهاء بالباحثين، كما أن مهنة المحاسبة وخاصة مهنة التدقيق الحكومي يمكن أن تلعب دوراً عظيماً لمنع أو اكتشاف أو تصحيح عمليات الفساد الذي ربما يعود إلى ضعف أو غياب أو عدم تفعيل أو عدم ملائمة أنظمة الرقابة الداخلية والمعايير المناسبة في البيئة العربية عموما والأردنية خصوصاً كما أوضحت التحليلات السابقة، وبمعني أخر لا يوجد تنسيق أو إطار متكامل لمهنة التدقيق الحكومي بين الجهات الرقابية المختلفة ومن تبرز أهمية تطوير مهنة التدقيق الحكومي من خلال اقتراح مدخل متكامل للتطوير بين الوزارات والدوائر الحكومية وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية حيث أن المدققين الحكوميين مؤهلين لمحاربة وقتال الفساد من خلال السياسات الحكومية المناسبة وتعزيز الأداء، والشفافية الكافية والتأكيد على المساءلة المحاسبية للحكومة لمصلحة المواطن، فتلك الأدوات كافيه لمكافحة قوية لنظام الفساد كما أنها تخدم في تحسين الأداء الحكومي ككل واحترام الشعب وتحسين ثقته في الحكومة.

(4) مدخل مقترح لتطوير دور مهنة التدقيق الحكومي في مكافحة الفساد

يجدر- بادئ ذي بدء - الإشارة إلى أن الفساد يحظي باهتمام عالمي كبير، فقد أنتشر Pervaded في كل قطاعات مجتمعاتنا، كما أن مشكلته لم تعد حالة محلية، ففي بيئة الأعمال الحالية تنتشر عواقب الفساد بعيداً إلى الحدود القومية فالتجارة والاستثمار أضحت عالميتين وبالتالي تأثيره على مجتمعنا لا يمكن أن يقاوم، ونظراً لأن الدول النامية والناشئة تعتبر الأكثر فساداً بناءً على مؤشرات عديدة فضلاً عن أن الجهود المبذولة لمكافحته بدأت من قبل الدول المتقدمة، ولذلك يري الباحثان أن مهنة التدقيق يمكن أن تلعب دوراً جوهرياً للمساهمة في حل قضية الفساد، كما يعتقد الباحثان بأن هناك ضرورة للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، وبناء على ما تقدم يقترح الباحثان المداخل التالية لتطوير دور الوزارات والوحدات الحكومية وديوان المحاسبة فى العالم العربي فى ظل الاقتصاد المبني على المعرفة:

المدخل الأول : تطبيق هيكل التحكم المؤسسي كمدخل لتطوير الوزارات الحكومية.

المدخل الثاني: تطبيق الإطار المتكامل للرقابة الداخلية كمدخل لتطوير دور الوحدات الحكومية

المدخل الثالث: تطبيق معايير التدقيق الدولية والحكومية كمدخل لتطوير دور ديوان المحاسبة.
وفيما عرض وتحليل لكيفية تطبيق المداخل المقترحة في الوزارات والوحدات الحكومية وديوان المحاسبة كما يلي:

4/1 تطبيق هيكل التحكم المؤسسي كمدخل لتطوير الوزارات الحكومية:
يشير مصطلح التحكم المؤسسي  إلى آليات الإشراف  وتتضمن العمليات المتبعة والأنظمة، والمعلومات المستخدمة لتوجيه ومراقبة إدارة المؤسسات الحكومية، وتتضمن كذلك الوسائل التي يكون أعضاء مجلس المديرين مسؤولين عن تصرفاتهم؛ ومسؤولياتهم تجاه المؤسسة وتجاه تنفيذ الأشراف الوظيفي والعمليات كما ويشير مصطلح "مجلس" إما إلى مجلس الإدارة ككل، أو المدير العام أو اللجنة العامة للمجلس والتي يتم التفويض لها بالقيام بإشراف محدد من قبل الوزارة.
ولقد بدأ تطبيق هيكل التحكم المؤسسي* في الثمانينيات من القرن العشرين في كل من أمريكا وبريطانيا، كما أدت الأزمة الأسيوية عام 1998 إلى قيام البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بعقد العديد من المؤتمرات الدولية حول مفهوم وأهمية هذه المنظومة وذلك تحت عنوان: Asian Corporate Governance Roundtable ، كما أصدر Office of The Superintendent of Financial Institutions Canada دليل التحكم المؤسسي في يناير عام 2003، كما أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نسخة معدلة لمبادئ التحكم المؤسسي في عام 2004(70).

كما رأينا أن الاهتمام ينصب على الفساد الحكومي(العام) ولذلك يعتبر التحكم المؤسسي الحكومي الفعال والمؤثر عنصراً جوهرياً في الأداء السليم والأمين للمؤسسات الحكومية لتحقيق الأتي:

 1- التطوير المستمر للممارسات الرقابية:  وذلك للمحافظة على ثقة الشعب ستصبح نوعية ممارسات الرقابة المؤسساتية عاملاً ذا أهمية متزايدة وسيكون التوجيه المهم متوافراً بالنسبة لمسؤوليات مجالس الأمناء العامين وبالنسبة للرقابة المؤسساتية بشكلها العام. فالتوجيه والممارسات ذات الصلة ستتطور، وبشكل متسارع في ميادين متعددة، ومن ضمنها استقلالية مجلس الأشراف والرقابة، واستقلالية لجنة التدقيق، والمسؤوليات المتعلقة بإدارة المخاطر، والتخطيط الاستراتيجي، وتقييم أداء مجلس الأمناء وإنجازاته. ويتوقع مجلس الوزراء من الوزارات بأن تظهر وتعلن عن أفضل ممارساتها التي يمكن تطبيقاها في مؤسستهم، وهذا قد يعتمد- مثلاً- على إما إذا كان للمؤسسة هوية يعرفها الجميع وأن تبحث عن المؤشرات التي تدل على أن هذه الممارسات قد تم أخذها بنظر الاعتبار، وإنها انخرطت في عمليات توجيه المؤسسة ومراقبتها.

2- تطوير الأداء الفعال والمؤثر للأفراد: تساعد الأنظمة المؤسساتية المناسبة والسياسات المتبعة في تقوية وتعزيز الرقابة الحكومية المشتركة، ولكنها لا تضمنها. ذلك لأن الإشراف الحكومي المشترك الفعال هو النتيجة الرئيسية للأمناء العامين الواعدين ولأداء مديري الوحدات الإدارية بإخلاص لواجباتهم في رعاية المؤسسة، فالأفراد هم الذين يجعلون من تلك الأنظمة والسياسات المتبعة تعمل عملها بشكل سليم نتيجة ليقظة وكفاءة أولئك الأفراد الذين يتفهمون ويستوعبون، وبوضوح لدورهم ولالتزامهم المتين لتنفيذه على الوجه الأكمل.

3- إدارة المخاطر المحتملة: إن مواجهة المخاطر جزء أساسي لأي إدارة ولكل المؤسسات الحكومية دون استثناء، فبدائل المؤسسات ذات الصلة بأهداف الإدارة والاستراتيجيات مرتبطة ارتباطا وثيقاً بالقرارات المتخذة عندما تتوافر مخاطر معينة وبحيث تكون المؤسسة مستعدة تماماً لمواجهته، وماهية الوسائل التي ستستعملها الإدارة لتلك المشاكل والتخفيف من وطأتها، وتختلف أنماط المخاطر المفترضة والمزعومة، كما تختلف الأهمية النسبية للأنماط الخاصة من المخاطر في عملية إدارة المخاطر التي ربما تواجهها المؤسسة وذلك بناءً على تركيبة أعمال المؤسسة وقدرتها على تحمل تلك المخاطر. ومعنى إدارة المخاطر، ولو جزئياً، هو: تفهم واستيعاب نوعية الممتلكات وطبيعة الالتزامات القانونية ذات الصلة بها.
وتختلف أنظمة إدارة المخاطر والممارسات المتخذة تجاهها، وفقاً لمدى وحجم المؤسسة وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها. ولكن ومهما كان المنحنى الخاص الذي تتبعه، فيتوجب أن يكون لكل مؤسسة سياسات متكاملة ليطبق جميعها على أنشطة المؤسسة المتميزة بخصوص فلسفة المؤسسة تجاه إدارة المخاطر، ومدى تعرضها لتك المخاطر، والأهداف من مواجهة المخاطر وإدارتها وتفويض السلطات والمسؤوليات، وإجراءات تحديدها، ومتابعتها، وضوابطها وإدارتها للمخاطر. 

وربما تنشأ المخاطر نتيجة للتعرض المباشر أو من خلال الكشف المباشر الذي تقوم به الإدارات الفرعية أو المتعاملين مع المؤسسة وفي كلتا الحالتين، يتوجب على المؤسسات أن تكون في وضع يمكنها من تحديد المخاطر الحساسة التي تواجهها، وتقييم مدى تأثيرها وأن تكون السياسات المتبعة جاهزة ومستعدة لمواجهتها بشكل فعال ومؤثر. ويتوجب على المؤسسات في ضوء تغير الظروف والمناخات وفي ضوء كيفية تنفيذ هذه السياسات والممارسات. وجنباً إلى جنب مع الإدارة، سيتحمل مجلس الأمناء مسؤولية الإشراف على القيام بمثل هذه المراجعات- عمليات المراجعة- والإشراف عليها.

4- الرقابة الداخلية: تتضمن الرقابة الداخلية كافة السياسات، والعمليات والثقافات، والمهمات، والسمات لأخرى ذات الصلة بأي مؤسسة والتي تساند وتهدف إلى تحقيق الأهداف المؤسساتية، والتي تعمل على تسهيل فعالية وكفاءة العمليات، والتي تسهم في إدارة فعالة لمواجهة المخاطر، والتي تساعد على التقيد والالتزام بالقوانين والإجراءات المتبعة والمطبقة، والتي تعزز القدرة على الاستجابة، وبالشكل المناسب لمصلحة المؤسسة وفوائدها.

5- استقلال وظائف الإشراف والرقابة: تعتمد المجالس المختلفة في بعض مسؤولياتها الرقابية على النصائح، والتوصيات وآراء منظومة الإشراف الداخلية -مثل- التدقيق الداخلي، والالتزام بالأنظمة والقوانين المرعية ، وإدارة المخاطر عندما يكون هذا النظام متوافراً لديها بشكل مستقل وكذلك الحال بالنسبة للمدققين الخارجيين، فهذه الدلالات والأنظمة ستكون فعالة جداً عندما تكون قادرة على توفير عمليات التقويم الموضوعية والمستقلة ذات الصلة بالموضوعات التي تتحقق من صحتها وكفاءتها. ومن الأهمية بمكان، ومن خلال التحقق من الأعمال التي أنجزتها هذه الظروف، أن يتم إقامة وإيجاد وبناء أساساً لمثل هذه الاعتمادية والثقة. ويتوجب على المجالس المختلفة أن تشد من عزم هذه الأنظمة وتضمن بأنها مستقلة تماماً، وبأن لديها كافة السلطات للقيام بمسؤولياتها وأن تكون لها الاتصال المباشر مع الوزير المختص.

ومن منطلق الاعتراف بأن المسؤولية الأساسية الخاصة بتحديد نقاط الضعف والإهمال إنما تقع على عاتق كل وزير مسؤول وفقاً للقوانين، وللاستفادة من هيكل التحكم المؤسسي في الوزارات الحكومية من اجل مكافحة الفساد بكل صورة وأشكاله، وضماناً لجدية المكافحة يقترح الباحثان إنشاء المجالس التالية:

أولاً: تشكيل مجلس أعلى للأشراف والرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الأخريين، وتكون مسؤوليات المجلس كما يلي:

1- الأشراف على كافة الوحدات الحكومية لتقييم مدى ظروفها ولمراقبة مدى التزامها ومراعاتها للقواعد والإجراءات الرسمية المتبعة، ويتم تنفيذ عملية الإشراف ضمن إطار يركز على المخاطر (التي قد تتعرض لها أي وحدة) ومن خلال تطوير مجموعة شاملة من المعايير، وأهمها معيار الإشراف والرقابة التي يوفرها مجلس الأشراف والرقابة للوحدة الحكومية، ويمكن تقييم فعالية وكفاءة الإشراف والرقابة في الوحدات الحكومية من خلال:
1/1 تقييم العملية الإشرافية مقابل سلسة من الخصائص والميزات- وربما تعزى هذه الخصائص والسمات إلى فعالية الرقابة وكفاءتها - ويتم تقييم خصائص وسمات مجلس المديرين العامين وفقاً للنقاط التالية:

- تشكيلة مجلس الأمناء العامين.

- دور مجلس الأمناء العامين ومسؤولياته.
- طبيعة اللجان المنبثقة عن مجلس الأمناء العامين وإجراءاتها.
- ممارسات مجلس الأمناء العامين.
- برامج التقويم الذاتي لمجلس الأمناء العامين.
1/2 تقييم أداء الوزارات وإنجازاتها أو فعاليتها وكفاءتها في تنفيذ المسؤوليات الإشرافية/الرقابية.

1/3 المحافظة على استقلالية مجلس الأمناء العامين: حيث تعتبر استقلالية مجلس الأمناء العامين الظاهرة بمثابة عملية إشرافية ورقابية فعالة وناجحة، وتكمن أهمية الاستقلالية في المتابعة والتوجيهات النابعة من مختلف المصادر التشريعية والمعيارية التي يحددها المجلس الأعلى للأشراف والرقابة.

 والاستقلالية هي عبارة عن إظهار وتبيان مجلس الأمناء العامين لقدرته على التصرف والتحرك بحرية واستقلالية تجاه الإجراءات الإدارية وأن يتضمن ويحتوي مثل هذه الممارسات –مثل- عقد الاجتماعات المنتظمة، وتحديد عمليات التعيين، والتطوير الإداري حيثما يكون ذلك مناسباً، ويمكن أن تعزز تلك الاستقلالية عن طريق إنشاء وقيام لجنة تعيينات منفصلة،  وان يكون لكل فرد منهم تفويضاً شاملاً للتصرف كقائد من قادة مجلس الأمناء العامين وأن يعمل على ذلك المنوال وأن يتحمل المسؤوليات المنوطة به، وأن يتم التقييم المستمر والمنتظم لكل ما يقوم به العضو الذي احتل مركزه في مجلس الأمناء المعين. ويعني ما تقدم بأنه يجب على الوزراء المختصين أن يختاروا الشخص النموذجي لمنصب الأمين العام.

ثانياُ: تشكيل مجلس للأمناء العامين للأشراف والرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية بعضوية الأمين العام في كل وزارة وبرئاسة أمين عام وزارة المالية:

 ويتم تكليف مجلس الأمناء العامين كمراقبين ومشرفين رئيسيين في الإطار الإشرافي والرقابي لتأكيد المراقبة الفعالة للأعمال وللشؤون الخاصة بكل وزارة، وذلك من قبل مجلس الأشراف والرقابة بكل وزارة، والمحافظة على النظام الإشرافي الرقابي الفعال والمؤثر لحماية الأموال العامة، وصانعي السياسات العامة، ويتيح الفرصة لكل وزارة لكي تعتمد على الإجراءات المؤسساتية الداخلية، وبالإضافة لذلك ففي المواقف التي تتعرض فيها أي مؤسسة حكومية لإشكاليات مالية أو في المواقف التي تكون فيها هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراء تصحيحي جوهري وضروري، فسيكون الدور المهم لمجلس الأمناء في أعلى مستوياته وسيطلب رئيس مجلس الأمناء العامين  اشتراك المجلس الأعلى في البحث على الحلول المناسبة ومراقبة تنفيذ إجراءات التصحيح، ويتولى مجلس الأمناء العامين وكل أمين عام في وزارته المسؤوليات الإشرافية الأساسية التالية:

أ- مراجعة النظام المؤسساتي العام والضوابط الرقابية وتحسينها.

ب- مراجعة وتحسين الضوابط المؤسساتية والضوابط الإجرائية وطمأنة أنفسهم بأن هذه الضوابط تعمل بشكل فعال.
ج- التأكد بأن مجلس الأشراف والرقابة في كل وزارة مؤهلون، وكفؤون، ويتحلون بسلوكيات ثابتة، ولديهم الحافز المناسب.
د- القيام بدور فعال ونشط في اختيار البدائل، وفي مراجعة الإستراتيجيات والأهداف والخطط والموافقة عليها في كل وزارة.
ه- مراجعة وتحسين السياسات للمبادرات والأنشطة الرئيسية.
و- مراقبة الأداء وفقاً للأهداف المرسومة والاستراتيجيات والخطط.
ز- الحصول على تأكيد معقول بوجود أساس منتظم بأن كل وزارة تعمل وفقاً لإطار رقابي مناسب.
ح- القيام بالتخطيط المتتابع، ومتابعة التخطيط الذي يقوم به مديري الوحدات الإدارية التابعة له.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن مجلس الأمناء العامين لا يبحث عن دلائل إثباتات بأن للوحدات الحكومية سياساتها الواضحة وعملياتها الصحيحة وإنما يبحث كذلك عن مؤشرات بأن هذه السياسات والإجراءات مفهومة تماماً ويتم الالتزام بها، وستكون نتائجها فعالة ومؤثرة؛ ولكي يكون مجلس الأمناء بدور فعال ومؤثر فلابد له أن يعمل كوحدة عضوية متكاملة، وفي الوقت الذي يتوقع فيه المجلس الأعلى بأن يقوم كافة الأمناء العامين بأدواتهم الفعالة، فلابد من الاعتراف بأن مساهمة الأمناء هؤلاء كأفراد تتنوع وتختلف وفقاً لأهميتهم/ لمؤهلاتهم الخاصة ولتجربتهم وخبرتهم؛ مع مراعاة أن يأخذ مجلس الأمناء في اعتباره بأن الخطوط الرئيسية للإشراف الحكومي المشترك والفعال تتضمن ما يلي: 

أ- الأحكام والقرارات التي تؤدي إلى توازن معقول بين الأهداف العامة وبين إدارة المخاطر والرقابة.

ب- والمبادرات في تقديم النصائح والتوصيات للمديرين العامين والاستعداد لمواجهتها، والالتزام المناسب بالتوقيت من قبل أعضاء المجلس بالنسبة لتحمل مسؤولياتهم، والمشاركة في تحديد أهداف الوزارات واستراتيجياتها ومراجعتها بشكل دوري.
ج- الاستجابة السريعة للقضايا والاختلالات التي تحددها الوحدات الإدارية ومراعاة الأنظمة واللوائح، وللقضايا التي حددتها عمليات التقويم التي قام بها مجلس الأمناء لذاته وللوزارات.
د- التميز الإجرائي Operational Excellence في القيام بالعمليات وطرق التشغيل التي تسمح بالمناقشة، وتقديم الاعتبارات للمواضيع ذات الأهمية وللمعاملات بناءً على المعلومات والتحليلات المناسبة والتي تأتي في وقتها المناسب، والمراجعة الدورية لكفاية وتكرار المعلومات التي يحتاج إليها مجلس الأمناء للقيام بمسؤولياته وتنفيذها.

ثالثاً: يشكل مجلس إشراف ورقابة في كل وزارة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية مديري الوحدات الإدارية، ويتولي هذا المجلس ما يلي:

1- إدارة المخاطر ومواجهتها: لمجلس الأشراف والرقابة في كل وزارة عدد من المسؤوليات الإشرافية بالنسبة لإدارة المخاطر وموجهتها؛ ومن بين الممارسات الفعالة التي يقوم بها ما يلي:

أ- أن يكون لديه معرفة عامة بشأن أنماط المخاطر التي قد تتعرض لها الوزارة والتقنيات المستخدمة لقياس وإدارة تلك المخاطر ومحاربتها.
ب- مراجعة فلسفة مواجهة المخاطر الإجمالية وتحمل تلك المخاطر التي تواجهها الوزارة والموافقة عليها.
ج- أدرك التغيرات المادية في استراتيجيات إدارة أعمال الوزارة أو تحمل تلك المخاطر والحدود التي يمكن بموجبها أن يتعرض الأفراد وفقاً للصلاحيات المفوضة له.

د- مراجعة السياسات المتبعة أو التغيرات التي تحدث في تلك السياسات وتحسينها من أجل الموافقة عليها، ومتابعتها، وإدارتها، وتقديم التقارير حول المخاطر الحساسة التي تتعرض لها الوزارة.

ه- أن تكون للمجلس عمليات خاصة لتحديد المستوى المرغوب فيه من قبل الوزارة بالنسبة للإيرادات والنفقات، وأن تأخذ في اعتبارها المخاطر المزعومة والمفترضة، ولضمان بأن استراتيجيات إدارة الإيرادات والنفقات هي في مكانها الصحيح.
و- أن يكون لدى المجلس تقارير وبيانات دقيقة ومضبوطة في توقيتها المناسب بالنسبة للمخاطر التي تواجهها الوزارة، والإجراءات والضوابط المحددة لإدارة ومعالجة ومواجهة تلك المخاطر،والفعالية الإجمالية لعمليات إدارة المخاطر وموجهتها. وأن يكون المجلس على وعي وإدراك كامل، وراض عن كافة الأشغال والإجراءات التي تتم بهذا الشان، والعواقب التي قد تحدث داخل الوزارة إذا توافرت هناك بعض التجاوزات والاستثناءات المحددة.
ز- تأكيد المجلس لذاته بأن الأنشطة الخاصة بإدارة المخاطر وموجهتها بغض النظر عن كيفية تنظيم المؤسسة، بأن لديه الاستقلالية التامة، والوضع القانوني، والرؤيا، والتي تكون خاضعة للمراجعة الدورية.

ح- أن تتضمن عمليات المراجعة التي يقوم بها المجلس التغيرات التي حدثت في استراتيجيات أو في المبادرات التجارية الجديدة، ومراجعة التغيرات المطلوبة وذات الصلة بإدارة المخاطر ومواجهاتها، ومراجعة كافة الضوابط أيضاً.

مع مراعاة أن النقاط السابقة ليست بقائمة من المعايير التي تتطلب سياسات وإجراءات موثقة ومكثفة، لأن ولكنها تمثل الصفات العامة لواجبات المجلس بوصفها ذات أهمية لفعاليته وكفاءته ولكل مجلس في كل وزارة الحق في  تبنى مناحي مختلفة للأشراف والرقابة على إدارة المخاطر ومواجهتها مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة، ومدى تلك المخاطر المختلفة التي تواجهها الوزارة، ومقدار صعوبتها وتعقيدها.
2- تطوير وتنفيذ أدوات الرقابة الداخلية: يكون تطوير وتنفيذ أي نظام سليم ومضبوط ومناسب للضوابط الداخلية من مسؤوليات مجلس الأشراف والرقابة في كل وزارة ولكن مجلس الأمناء مسؤول في الوقت ذاته عن ضمان قيام مثل ذلك النظام السليم والمحافظة عليه. وكجزء لا يتجزأ من هذه المسؤولية، يتوجب على المجلس أن يعمل وبشكل منتظم، وعند أعلى المستويات، على مراجعة الضوابط الداخلية لتقرير ولتحديد بأنه يعمل بالشكل المطلوب والمتوقع منه وأنه ما زال مناسباً للوزارة وملائماً، كما يجب على مجلس الأشراف والرقابة بكل وزارة القيام بما يلي: 

أ- تقديم تقريراً مكتوباً حول عملياتها، إنجازاتها تجاه إدارة المخاطر ومواجهتها، وحول أنظمة الرقابة الأخرى خلال الفترة التي تتم المراجعة فيها؛ وحول أي تجاوزات لتلك الضوابط، وكذلك حول ميثاق الشرف الذي تتبناه الوزارة، أو مدى الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية الرسمية لعرضة على الوزير ومناقشته في مجلس الأمناء والمجلس الأعلى للأشراف والرقابة.

ب- دراسة آراء عمليات التدقيق الداخلية والخارجية حول كفاية الضوابط وفعاليتها بالنسبة للوزارة ككل، وبالنسبة للفعاليات والتوصيات ذات الصلة بعمليات التحسين والتطوير، وقيمة الالتزامات القانونية والمالية، وحول الموقف الحالي والموقف المستقبلي للوزارة، وحول المواضيع التي قد يكون لها تأثير معاكس على أوضاعها المالية وظروفها.
ج- دراسة الآراء، ووجهات النظر التي يستأنس بها المجلس، والمتعلقة بلجنة التدقيق والمدققين الداخليين، والمستشار القانوني، وتقرير مدققي ديوان المحاسبة.
د- دراسة الآراء، ووجهات النظر، والملاحظات ذات الصلة بضوابط الوحدات الحكومية بالوزارة.
ه- يجب على المجلس أن يتأكد بأن الوحدات الحكومية تتخذ الإجراءات الفورية لتصحيح أي إشكاليات في الرقابة المادية التي تظهر من خلال عمليات التدقيق وأن هناك إجراءات سيقوم المجلس باتخاذها لمتابعة عملية تصحيح الإختلالات ومدى تقدمها في ذلك الاتجاه، كما يجب على المجلس  التأكد مما إذا كانت هذه الإختلالات المتوافرة في هذا المجال ليست متوفرة في مجالات وميادين غيرها أو وحدات أخري.
3- تأكيد استقلال وظائف الأشراف والرقابة: من مسؤوليات مجلس الأشراف والرقابة في كل وزارة تأكيد استقلال وظائف الأشراف والرقابة، وحتى يضمن لنفسه ويتأكد بأن هذه المنظومة في وضع سليم يمكنها من مساندته وكما هو متوقع منها يجب عليه القيام بما يلي:

أ- أن يهتم في أمر اختيار أعضاء لجان التدقيق ومديري أو رؤساء أقسام التدقيق الداخلي.
ب-مراجعة عمليات التفويض والأنظمة المؤسساتية ذات الصلة بأعمال الرقابة الداخلية، والموافقة على إجراء تغيرات رئيسية في هذا الصدد، وأن يراجع، وبشكل منتظم، مدى الأنشطة والأعمال المقترحة لهذه الأنظمة والوظائف الداخلية وتقارير مدققي ديوان المحاسبة.
ج- الطلب/ مطالبة أولئك المسؤولين لأداء وإنجاز مهماتهم ووظائف المستقلة عن العمليات والإجراءات الأخرى التي هي قيد المراجعة، وبأن لا تتعرض لأي ضغوطات قد تؤثر في قدرتها على إنجاز مسؤولياتها بشكل موضوعي.
د- مطالبة المدققين الداخليين ومدققي ديوان المحاسبة بأن يكون لهم مطلق الحرية في الوصول والاتصال المباشر بمجلس الأشراف والرقابة في كل وزارة حتى خلال اجتماعاتهم الدورية دون حضور أو وجود مديري الوحدات الإدارية.
ه- الاقتناع الذاتي بأن هؤلاء المسؤولين عن إنجاز هذه المهمات ستكون لديهم كافة المصادر والسلطات المطلوبة لإنجاز وظائفهم وواجباتهم وبالشكل الذي يناسبهم، وأن يتلقوا الدعم والاستناد من الأمين العام وأن يسعوا إلى توفير الضمانات بأن خطط العمل يتم تغطيتها وتحقيقها وبالشكل المناسب في ضوء الأخطار التي تواجهها الوزارة.
و- الاقتناع الذاتي بأن المكافأة أو التعويض المتوافر لهؤلاء الأفراد المتميزين في أعمالهم وفي هذه الوظائف بالذات، تعكس، وبدقة، أهمية الوظائف التي يقوم بها، وأن الحوافز التي تم احتوائها في هذه المكافآت لهذه الوظيفة ليست متناقضة مع الدور الذي تقوم به ومع المسؤوليات التي تتولاها.
ز- مناقشة النتائج الجوهرية للتقارير التي أعدتها تلك الأجهزة المعينة، وتفهم كيفية التعامل مع النواقص والاختلافات المادية، ومتابعة أي مضاعفات أو هواجس تنشأ نتيجة القيام بتلك المهمات.
ح- المراجعة المنتظمة لطبيعة الوظيفة التي اكتملت، ودمى فعالية وكفاءة واستقلالية أولئك الذين أدوا تلك المهمات/الوظائف.
ويمكن لمجلس الأشراف والرقابة أن يشرف على هذه الوظائف الإشرافية المستقلة من خلال تشكيله للجان المناسبة – مثل-  لجنة التدقيق في الوحدات الحكومية

رابعاً : يشكل لجنة تدقيق في كل وحدة حكومية تابعة لمجلس الأشراف والرقابة في الوزارة من أفراد أكفاء: 

بحيث لا تكون لها "علاقات حميمة" مع العاملين بالوحدة الحكومية، وتفترض أفضل الممارسات المتبعة حالياً، وتتضمن واجبات لجنة التدقيق مراجعة الإيرادات والنفقات السنوية للوحدة الإدارية وتقييم إجراءات الرقابة الداخلية والموافقة عليها، وضمان الإشراف المستقل لمراجعة الأعمال التي تقوم بها، ومناقشة مدى فعاليتها وتأثيرها في الضوابط الداخلية للوحدة وتقديم التقارير حيال كافة الممارسات، والإشراف على أداء وعمل إدارة التدقيق الداخلي ككل، كما يجب أن يكون لدى لجنة التدقيق قناعة ذاتية بأن عملية وخطة تدقيق الوحدة الحكومية غير محفوفة بالمخاطر، وأنها تقوم بتغطيه كافة الأنشطة ذات الصلة خلال مرحلة زمنية قابلة للقياس، وأن العمل الذي يقوم به المدققون الداخليون والخارجيون يلقى كل تعاون وتنسيق، وأن تتقدم بالتوصيات المتعلقة بتعيين المدققين الداخليين في الوحدات  الحكومية، وبالنسبة لمدققي ديوان المحاسبة تتولى لجنة التدقيق في علاقتها بهم القيام بما يلي: 

أ- أن تضمن لنفسها بان مدى خطة التدقيق ملائمة، وستغطي كافة المجالات الرئيسية قيد الاهتمام، وبأن تتم مراجعة خطة التدقيق بالطريقة المناسبة.

ب- أن تقيم مهارات مدققي ديوان المحاسبة وتأخذ في حسبانها المخاطر والعقود ذات الصلة بالوحدة وأن تقتنع بمحتوى الرسالة الخطية التي سيرسلها مدققي ديوان المحاسبة قبل أن يتم التوقيع النهائي عليها.
ج- أن تحصل على الضمانات بخصوص استقلالية مدققي ديوان المحاسبة والسياسات الداخلية التي تتبعها الوحدة التي تقوم بعملية التدقيق والسياسات والممارسات بالنسبة للرقابة النوعية.
د- تقدير ما إذا  كانت ممارسات الوحدة المحاسبية معتدلة أو محافظة ومناسبة أم لا.
ه- أن تضمن لجنة التدقيق تلقى كافة المراسلات المادية ما بين مدققي ديوان المحاسبة وبين مديري الوحدات الحكومية ذات الصلة بنتائج عملية التدقيق المالي وتدقيق الأداء.

و- أن تعقد الاجتماعات المنتظمة مع مدققي ديوان المحاسبة، دون حضور مديري الوحدات الحكومية لكي تتفهم كافة القضايا التي قد تنشأ بين المدقق وبين تلك الإدارة في مجال التدقيق، وكيفية الوصول إلى الحلول المناسبة بشأن تلك القضايا وتتم هذه الاجتماعات كذلك لمواجهة أية مواضع يعتقد مدقق ديوان المحاسبة بأنه يتوجب على لجنة التدقيق أن تدركها وتفهمها لكي تمارس مسؤولياتها على الوجه الأكمل.
ز- أن تناقش مع مجلس الأشراف والرقابة في الوزارة ومع مدققي ديوان المحاسبة كافة النتائج التي توصل إليها المدققين، وكافة البيانات المالية السنوية أو ربع السنوية، وكافة الوثائق الرسمية، وتقرير التدقيق، وأي اعتبارات وهواجس ذات صلة قد تكون لدى مدققي ديوان المحاسبة.

ح- أن تناقش مع مدققي ديوان المحاسبة نوعية البيانات المالية والأداء، وأن يكون لديها قناعة ذاتية بأن البيانات تبين وبشكل نزيه وعادل موقف الوحدة ونتائج العمليات فيها، وأن تراجع وبشكل منتظم أداء أو عمل مدققي ديوان المحاسبة.
ومن العرض المتقدم يخلص الباحثان إلى أن نجاح  تطبيق التحكم المؤسسي كمدخل مقترح لتطوير نمط الأشراف والرقابة في الوزارات يتطلب الأتي:
1- أن تكون العلاقة بين المجلس الأعلى للأشراف والرقابة ومجلس الأمناء العامين من خلال نظام للتقارير فقد يقوم الأخير  بإجراء الاستقصاءات والتحقيقات المباشرة ويقوم بمراقبة ومتابعة أداء وإنجازات الوزارات المختلفة لتقييم مدى دقتها وسلامة أعضائها، والتحقق من نوعية عمليات الإشراف والرقابة، ومدى الالتزام بالقوانين والتعميمات لها، وتعتبر التقارير التي يصدرها مجلس الأمناء العامين مدخلات مفيدة لإشراف المجلس الأعلى الذاتي على مجلس الأمناء. ويساعد التواصل المنتفع بين المجلس الأعلى / ومجلس الأمناء وبين مجلس الأشراف والرقابة في كل وزارة ولجان التدقيق في تعميق الثقة المتبادلة، والمصداقية الجوهرية للنظام القائم على أساس تبادل الاعتماد والمنفعة للعملية الإشرافية لخدمة مصلحة المواطن العربي عامة والأردني خاصة.

2- ولكي يقوم كل مسؤول في التشكيلات السابقة بأداء مسؤولياته يجب عليه:

2/1 أن يتفهم ويستوعب البيئة التنظيمية الكامنة في كل وزارة أو وحدة وكيفية تسير أمورها.
2/2 الإبلاغ الرسمي عن نتائج التحقيقات والاستقصاءات التي يقوم بها وعوامل التنظيم الأخرى.
2/3 متابعة مناسبة للتوصيات، ومتابعة أية إختلالات فنية يحددها أولئك المنظمون للعمليات، وذلك لتحديد نقاط الضعف المتواجدة كمؤشرات على أن إشكاليات أخرى قد تحدث في مكان آخر.
2/4 يجب أن تدرك المجالس الرقابية المختلفة لكافة المخاطر المادية والقضايا ذات الصلة والتي قد يكون لها تأثيرها الشديد في الوزارة، لأن بعض هذه المخاطر إنما تنشأ أصلاً في الوحدات الإدارية التابعة لها، فمن الضروري جداً أن يكون المجلس الأعلى " الجد " قادراً على ممارسة الإشراف المناسب على الأنشطة والعمليات التي تقوم بها الفروع. 

3- يجب على المجالس الرقابية المختلفة أن تنتبهً إلى الأداء/العمل، والأنشطة التي تقوم بها، وبخاصة عندما تكون هذه الأنشطة الخاضعة للرقابة:

3/1 مختلفة تمام الاختلاف ومستقلة تماما عن الأعمال المحورية التي تقوم بها.

3/2 عندما يتطلب أن تتوافر خبرات خاصة للإشراف المباشر عليها.
3/3 عندما تتوافر إمكانية نشوء صراعات مصالح ومراكز قوى.
3/4 عندما تكون هناك حاجة ماسة للإشراف المباشر على بعض أنشطة والتي قد تؤدي إلى سمعة مادية سلبية، وإلى مخاطر قانونية وتنظيمية للمؤسسة المالية ككل.
3/5عندما تعمل بعض الوحدات الإدارية  تحت نطاق ومدي سيادة شرعية ذات توقعات مختلفة وبشكل جوهري بعيداً عن العملية الإشرافية والرقابية.
4- تقوم العلاقة بين المجلس الأعلى للأشراف والرقابة ومجلس الوزراء على أساس تزويد مجلس الوزراء بالتقارير والتوصيات النافعة والدقيقة بشأن كفاءة وفعالية أنظمة الأشراف والرقابة في الوزارات، وتعزيز فعالية وكفاءة مجلس الأمناء العامين بالنسبة للنظام المؤسسي، وبالنسبة للأهداف، وللإستراتيجيات، وللخطط، وللسياسات الرئيسية المتبعة، والتأكيد على أن أنظمة الإشراف والرقابة في الوزارات لها الدعم والإسناد اللازمين لأداء عملها على الوجه الأكمل، ولديها القدرة على توفير الآراء والتوصيات، ومن ناحية أخري  يجب على مجلس الوزراء أ تقديم الدعم والتوصيات وتوفير البيانات المعطيات ذات الصلة لتمكين المجلس الأعلى للأشراف والرقابة من الوصول إلى اتخاذ قرارات رسمية. وتسهيل الدور الإشرافي الذي يقوم به المجلس عن طريق توفير المعلومات ذات الصلة، والدقيقة، والتي تأتي للمجلس في وقتها المناسب من المراكز الإدارية الحساسة الأخرى.

4/2 تطبيق الإطار المتكامل للرقابة الداخلية كمدخل لتطوير دور الوحدات الحكومية:
بالإضافة إلى ما تقدم  وعلى ضوء استكمال عناصر هيكل التحكم المؤسسي يقترح الباحثان تطبيق الإطار المتكامل للرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية كما يلي: 

4/2/1 تطوير مفهوم وأهداف الرقابة الداخلية: 

تاريخيا يوجد اختلاط Confusion ونقص في إجماع الآراء Consensus حول ماذا تعني الرقابة الداخلية؟ ولكن القائمين بعمليات التشغيل والعمليات المالية، ومجالس الإدارات، والمدققين الداخليين والخارجيين، والمشرعين والمنظمين، والمستثمرين، و المقرضين اتفقوا على أن هناك حاجة قاهرةCompelling للغة مشتركة للرقابة،  لذلك قامت لجنة حماية التنظيمات الإدارية The Committee of Sponsoring Organization(COSO)  بواسطة AICPA, AAA, FEI, IIA, IMA بتطوير مفهوم وأهداف الرقابة الداخلية ليناسب قطاعي الأعمال والحكومة وعليه يجب تلتزم الوحدات الحكومية بالتعريف والأهداف التالية(71): 

تعرف الرقابة الداخلية بأنها:عمليات تنفذ وتصمم بواسطة مجلس الإدارة، والإدارة، وكل الأفراد العاملين لتوفير تأكيد معقول لإنجاز الأهداف المهمة التالية: (1) كفاية وفعالية العمليات؛ و(2) الاعتماد على التقارير المالية؛ و(3)الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة.  

4/2/2 تطوير مكونات الرقابة الداخلية: 

وحتى يكون لهيكل الرقابة الداخلية تأثير ودعم إنجازات وإستراتيجيات وأهداف الوحدة فإنه لجنة (COSO) أشارت إلى أنه يتضمن مكونات خمسة(1) بيئة الرقابة. (2) تقدير المخاطر.(3) أنشطة الرقابة.(4) الاتصال والمعلومات.(5)المراقبة.
وأكدت اللجنة (COSO) على أن إنشاء عمل هذه المكونات يؤسس الرقابة الداخلية داخل الوحدات من خلال القيادة المباشرة، والقيم المشتركة، والثقافة القائمة على المساءلة المحاسبية عن الرقابة، ولترسيخ الهيكل المتكامل للرقابة الداخلية قامت اللجنة(COSO) بوضع دليل لمكونات الرقابة الداخلية*، بالإضافة إلى دليل مسحي يتكون من مقياس خماسي يتراوح ما بين قوي جداً أو ضعيف جداً لتقييم الرقابة داخل الوحدات المختلفة.  

4/2/3 إنشاء إدارة/ قسم للتدقيق الداخلي في الوحدات الإدارية الحكومية: 

لتحقيق الالتزام بدليل الرقابة الداخلية  يجب أن تنشأ داخل كل وحدة إدارية حكومية إدارة أو قسم للتدقيق الداخلي ويقترح الباحثان أن تمارس عملها وفقاً لمعايير التدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين IIA عام 1999، والمعدلة في 2003 والتي تم تقسيمها إلى مجموعتين الأولي: معايير الصفات والثانية: معايير الأداء ، بالإضافة إلى التزام مديري أو رؤساء أقسام التدقيق الداخلي والمدققين الداخليين بقواعد السلوك المهني للمدققين الداخليين(72).

4/3 تطبيق المعايير المهنية كمدخل لتطوير دور ديوان المحاسبة: 
وانطلاقا مما تقدم  وعلى ضوء استكمال عناصر هيكل التحكم المؤسسي يقترح الباحثان تطوير التشريعات المتعلقة بديوان المحاسبة وتطوير معايير التدقيق الحكومي المطبقة لديه من خلال الأتي:

4/3/1 تطبيق مفهوم الاستقلال الكامل لديوان المحاسبة: 

حتى يتسنى لديوان المحاسبة تقديم التقارير المختلفة لمساءلة مجلس النواب للحكومة ومن ثم اكتساب ديوان المحاسبة والحكومة ثقة الشعب والتأكيد على رعاية مصالحة فإن ذلك يتحقق من خلال إدخال التعديلات المناسبة على قانون ديوان المحاسبة رقم 28/1952 وتعديلاته بالقانون رقم 3/2002 وتعديل العبارة التالية من المادة (5)من القانون وهي(73): " بناء على تنسيب مجلس الوزراء " و " وأما ما يتعلق به من المعاملات الذاتية فمرجعة"رئاسة الوزراء" بحيث تعدل "رئاسة الوزراء" ويحل محلها "جلالة الملك"، كما تعدل المادة (22) من قانون ديوان المحاسبة بإلغاء العبارة التالية: ويرسل صورة عنه إلى " رئيس الوزراء ووزير المالية حتى يتفق ذلك مع المادة 119من الدستور الأردني، وبالتالي يؤكد ديوان المحاسبة التزامه بالقيم المهنية الجوهرية التالية: المساءلة Accountability،  والنزاهةIntegrity، والثقة Reliability.
فضلاً عن تأكيد وجودة لدعم المسؤوليات الدستورية Constitutional Responsibility لمجلس النواب والمساعدة في تحسن الأداء وتأكيد المساءلة  للحكومة لمصلحة الشعب، ومن ثم قيام ديوان المحاسبة بواجباته بفحص الأموال العامة وتقيم البرامج الحكومية والأنشطة وتوفير التحليلات والآراء والتوصيات وآيه مساعدات أخري لتفعيل إشراف مجلس النواب والسياسات والقرارات المالية، وفي نفس السياق يمكن لديوان المحاسبة أن يعمل باستمرار لتحسين كفاءة وفعالية الاقتصاد الحكومي من خلال التدقيق المالي وتقييم وفحص وتحليل البرامج والآراء القانونية، والتفتيش وتقديم الخدمات الأخرى.

4/3/2:الالتزام بمعايير التدقيق الحكومي الصادرة عن GAO ومعايير التدقيق والضمان الدولية الصادرة عن IFAC: 

حتى يمكن ديوان المحاسبة من تحقيق ما تقدم يقترح الباحثان التزام ديوان المحاسبة بمعايير التدقيق الحكومي الصادرة عن مكتب المحاسب العام في الولايات المتحدة الأمريكية والتي صدرت في 6/2003 وبدأ تطبيقها في أمريكا اعتبارا من 1/1/2004 والسابق ذكرها والتي تتضمن دور ديوان المحاسبة ومسؤوليات المدققين وأنواع التدقيق الحكومي ومهام التصديق وتشمل(74):

1- التدقيق المالي.

2- مهمات التصديق: وتشمل تقييم كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية والإذعان للأنظمة والقوانين والتشريعات ذات العلاقة بالتقرير المالي.

3- تدقيق الأداء :ويركز على الفحص المنتظم للأهداف المتنوعة وتشمل تقييم مدي الفعالية والكفاءة والاقتصاد في تنفيذ البرامج، والرقابة الداخلية والإذعان للمتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى.

4- تقديم خدمات غير خدمة التدقيق(الخدمات الاستشارية):وهي الخدمات التي يمكن تقديمها بخلاف ما ورد في (1)،(2)،(3) مثل تطوير وتنفيذ الأنظمة المحاسبية، وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية، وتصميم وتنفيذ أنظمة تكنولوجيا المعلومات وغيرها.

4/3/3 : إنشاء إدارات عامة للتدقيق الحكومي في ديوان المحاسبة: 

حتى يمكن لديوان المحاسبة القيام بدورة ومسؤلياتة في إطار التحكم المؤسسي الجيد يقترح الباحثان  إنشاء إدارتين عامتين الأولي:تتولى التدقيق المالي والثانية:تتولى تدقيق الأداء  مع مراعاة أن تمارس الأولى عملها وفقاً لمعايير التدقيق الدولية الصادرة عن IFAC  مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:

1- بخصوص الأهمية النسبية: أن الحدود المقبولة في عمليات التدقيق الحكومي لخطر التدقيق والتحريف المحتمل قد يقل عن ما يقابلها في تدقيق المنشآت الخاصة ويعود ذلك إلى حساسية الأنشطة الحكومية وتحمل المسؤولية عنها أمام الرأي العام.

2- بخصوص رقابة الجودة: يجب أن يتوافر  نظام مناسب لرقابة الجودة وأن تشارك في برنامج خارجي لفحص رقابة الجودة.
3- بخصوص المتطلبات القانونية والتنظيمية: يجب على المدقق أن:

3/1 يتعرف على القوانين والقواعد التنظيمية ذات الصلة وتحديد أي منها، وإذا لم يكن ذلك ملحوظا وله أثر مباشر ويتسم بالأهمية النسبية على البيانات المالية أو على نتائج التدقيق المالي المرتبط.

3/2 تقدير في كل متطلب يتسم بالأهمية النسبية، أخطار عدم الالتزام الذي يتسم بالأهمية النسبية، ويشمل ذلك اعتبار وتقدير الرقابة الداخلية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد التنظيمية.
3/3 تصميم الخطوات والإجراءات بناء على اختبار الالتزام بالقوانين والقواعد التنظيمية لتوفير تأكيد مناسب عن اكتشاف كافة الحالات المتعمدة وغير المتعمدة لعدم الالتزام الذي يتسم بالأهمية النسبية.

4- بخصوص أوراق العمل: يصدر المدقق الذي يراجع الوحدة الحكومية تقريراً عن تدقيق البيانات المالية وفقاً لما هو معتاد، ولكن يجب أن يتم تضمين عدد من المتطلبات الإضافية المؤثرة وهي: 
4/1 يجب أن يذكر بالتقرير أنه قد تم إجراء التدقيق بما يتفق مع كل من معايير التدقيق الدولية ومعايير التدقيق الحكومي.

4/2 يجب أن يصدر المدقق تقريراً عن اختبارات مدى الالتزام بالقوانين والقواعد التنظيمية المطبقة، ويمكن فصل هذا التقرير عن أو دمجه في تقرير التدقيق عن البيانات المالية، ففي تقرير مدى الالتزام يجب توافر تأكيد إيجابي عن العناصر التي تم اختبارها، مع توفير تأكيد سلبي عن تلك العناصر التي لم يتم اختبارها، حيث يجب التقرير عن كافة حالات عدم الالتزام أو المؤشرات عن التصرفات عير القانونية التي يمكن أن ينتج عنهما التعرض للدعاوى الجنائية.

4/3 يجب أن يعد المدقق تقريراً عن فهمه للرقابة الداخلية بالوحدة وتقديره لخطر الرقابة، ويمكن أيضاً فصل أو دمج التقرير في تقرير التدقيق المالي، ويجب أن يشمل التقرير ما يلي: 

أ- مجال عمل المدقق للتوصل إلى فهم الرقابة الداخلية وتقدير خطر الرقابة.

ب- أساليب الرقابة الداخلية المؤثرة في الوحدة بما في ذلك التأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد التنظيمية التي لها أثر يتسم بالأهمية النسبية على البيانات المالية ونتائج التدقيق المالي.
ج- الحالات التي يمكن التقرير عنها بما في ذلك التعريف بأوجه القصور التي ظهرت خلال قيام المدقق بفهم الرقابة الداخلية وتقدير خطر الرقابة.

مع مراعاة أنه يمكن المدقق أن يوسع عمله المتعلق بالرقابة الداخلية لأبعد مما تتطلبه معايير التدقيق الدولية بما يؤدي إلى إضفاء الصفة الرسمية في التقرير عن النتائج، أما بخصوص الخدمات الاستشارية الواردة في معايير التدقيق الحكومي الأمريكية فيفضل أن تقوم بها إدارة التدقيق الداخلي في الوحدات الحكومية من أجل تدعيم فكرة تطبيق هيكل التحكم المؤسسي ووفقاً لمعايير التدقيق الداخلي، بالإضافة إلى التزام مدققي ديوان المحاسبة بدستور أخلاقيات مهنة المحاسبة الصادر عن IFAC والمبادئ العامة للتدقيق مع العلم بأن كافة العاملين في ميدان مهنة المحاسبة يمكنهم الالتزام بدستور المهنة لأنه يخدم جميع الفئات سواء موظفين أو محترفين(75).

وبناء على ما تقدم يقترح الباحثان في ضوء تطبيق منظومة التحكم المؤسسي كمدخل لتطوير الوزارات الحكومية، والإطار المتكامل للرقابة الداخلية كمدخل لتطوير الوحدات الحكومية، والمعايير المهنية كمدخل لتطوير دور ديوان المحاسبة أن يكون الهيكل التنظيمي للأشراف والرقابة الحكومية( قبل وأثناء وبعد) على المال العام وفقاً للشكل رقم (1) التالي:
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 شكل رقم (1)

يوضح ملخص الهيكل التنظيمي المقترح 

للتحكم المؤسسي لتطبيق نظام المساءلة المحاسبية 

فى ظل الاقتصاد المبني على المعرفة

(5) الخلاصة والنتائج والتوصيات والدراسات المستقبلية المقترحة

يعتبر انتشار الفساد من أهم العوائق على طريق التنمية الاقتصادية الناجحة في كثير من البلدان خصوصاً أسيا وأفريقيا ولكن استمرار حالة الفساد واسعة النطاق في عالم يتوفر فيه قدر غير مسبوق من الرخاء يعد من أسوء الأحداث في عالم متنافس اقتصاديا، فلقد حاولت الصين في العصور القديمة أن تعالج حالة الفساد فقرت منح كثير من البيروقراطيين بدلات مالية باسم " منحة محاربة الفساد " وتسمي يا نج- ليين لتكون حافزاً لهم للبقاء نظيفي اليد وملتزمين بالقانون، ولكن من العسير أن تعتمد سياسة محاربة الفساد الكامل على حوافز مالية وخصوصاً في الدول العربية التي تعاني الندرة في رأس المال.

ونظراًَ لآن موضوع الفساد يرتكز على ممارسات القطاع الحكومي في علاقته بالقطاع الخاص( الفساد المختلط)، لذلك فقد شكل هذا الموضوع اهتمام الباحثان والرغبة في المساهمة في الحل من خلال هذه الدراسة عن طريق الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي طرحها الباحثان بشأن الجدل السائد في المجتمع لعرض وتحليل وتقييم ماهية مصطلح الفساد وبيان علاقته بمهنة المحاسبة واستقراء الجهود الدولية لمكافحته وموقف مهنة التدقيق الحكومي/مهنة المحاسبة منه بهدف استنباط مدخل لتطوير دور الوزارات والوحدات الحكومية وديوان المحاسبة في العالم العربي عامة والأردن خاصة فى ظل الاقتصاد المبني على المعرفة ، بعد العرض والتحليل والتقييم السابق فقد توصل الباحثان إلى النتائج التالية:

1- تكتسب عمليات مكافحة الفساد في السنوات الأخيرة مكاناُ متميزا في الخطابين الدولي والعربي وأضحي لها قدراً كبيراً من الدعم والتأييد على كافة المستويات العالمية والدولية والإقليمية والمحلية على حد سواء، وعلى الرغم من أن الأدب الاقتصادي الحديث قد ساهم كثيراً في وضع الحلول والمؤشرات للحد من الفساد على الرغم من عدم وجود مقياس يحظى بالقبول العام، نجد أيضاَ أن الفكر القانوني تاريخياً قد ساهم في تكييف العقوبات مع المستويات المختلفة للجرائم المتعلقة به من رشوة ونصب وغسيل أموال وتهريب ودفعات غير قانونية وغير ذلك من المسميات، إلا أن الفكر المحاسبي لم يلعب دوره المنشود بسبب غياب الدعم الحكومي والقانوني له. 

2- لقد تغيرت اليوم لغة الشعب العربي أكثر مما كانت عليه الحال في الماضي بسبب التطورات التكنولوجية والإعلامية التي أضحت بلا حدود، وأصبحت نزعة الشك الحقيقية ضد مهنة التدقيق الحكومي تتردد داخل أوساط متشددة في نقدها وأصبحت موضع تساؤل بشأن دورها في مكافحة الفساد المختلط حيث أن تأثيره  على مجتمعاتنا لا يمكن أن يقاوم  فهو يزيد أخطار وتكاليف الأعمال وتكاليف المعيشة ويضعف ثقة المستثمر وقوة القانون والنظام ويعيق التنمية الاقتصادية.

3- لدي الجميع واجب أخلاقي لمحاربة الفساد لكن لا أحد يمكن أن يشن هذه المعركة وحيداً، كما أن الدور النشط لمهنة المحاسبة في مكافحة الفساد  يمثل في الواقع قوة مهمة، ولكن يجب أن تلتزم الحكومات أنفسها بأخذ الخطوة الأولي في تقديم هيكل تشريعي وتنظيمي صلب يحظر الأعمال المرتشية وتتعامل بصرامة مع جميع الذين يرتكبوها  وحماية هؤلاء الذين يعانون من أخطار الفعل الانتقامي.

4- في عالم الأعمال لدي الإدارة دور هام في المعركة ضد الفساد حيث تقع المسؤولية الأساسية لمنع واكتشاف وتصحيح عمليات الفساد عليها من خلال تصميم وتطوير وتنفيذ نظم التحكم المناسبة، واعتبار ذلك نغم في القمة، وبالتالي من الصعب أن يترسخ الفساد في وجود مثل هذه الأنظمة الرقابية المدعومة بالتحكم المؤسسي التي تحد من تجاهل Override الإدارة، وفي القطاع الحكومي توجد حاجة مشابهة لتطوير دستور التحكم المؤسسي؛ كما أن لدي المحاسبين دور أساسي ضمن جهود المجتمع لتقليل الفساد كمهنيين يعملون للصالح العام، أو لموقعهم الإستراتيجي داخل المؤسسات الحكومية حيث أنهم يفرضون على الجميع نوعاً من الالتزام بالقواعد الأخلاقية والمعايير المهنية سواء خلال الممارسة العامة أو القيام بالأعمال الخاصة.

5- لقد طورت معظم منظمات المحاسبين القومية وخصوصاً الاتحاد الدولي للمحاسبين تشكيلة متنوعة من المعايير التي صممت لمكافحة الفساد Are Designed to Compact Corruption، كما إن قواعد الأخلاقيات المطلوبة من كل المحاسبين سواء في الممارسة العامة أو في الأعمال أو الصناعة أو الحكومة تتطلب منهم إتباع أعلى معايير الموضوعية والعناية المهنية، فضلا عن ذلك فإن معايير التدقيق تحذر الممارسين من إمكانية الاحتيال،  وتطلب منهم توثيق مثل هذا الاحتمال عند التخطيط لمهمة التدقيق والتقرير عنها إلى الإدارة، كما أن دليل التحكم المؤسسي والرقابة الداخلية والمحاسبية المناسبة يجب أن يضمن أن هؤلاء المحاسبين في الأعمال أو في الحكومة مدركين لمسئولياتهم للتقرير عن الفساد بطريقة متشابهةAre Aware of Their Responsibilities To Report Corruption In A Similar Manner.

6- لقد احتل الاتحاد الدولي للمحاسبين الصدارة في نشر صحيفة مناقشة لتشجيع النقاش حول دور مهنة المحاسبة في الاهتمام بالمعركة الشاملة ضد الفساد، ليحث كيانات المحاسبة القومية حول العالم لمناقشة القضايا المتعلقة به والعمل مع المهن الأخرى وقطاعات الأعمال والتجارة والمسئولين الحكوميون والمشرعين في بلادهم لإيجاد طريق إلى الأمام لتشجيع ودعم منظمات المحاسبة المحلية للقيام بحملات دعائية وتعليمية لتأكيد أن الفساد أصبح مسألة اهتمام الجمهور العام، وفي نفس الوقت يؤكد قيادات IFAC بأنهم سيعملون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية التي قدمت جهود جيدة لمكافحة الفساد لاستكشاف طرق لترقية التعاون بين الحكومات في هذه المنطقة مع المنظمات غير الحكومية مثل منظمة الشفافية الدولية ومجموعة العمل المالية لضمان أن الدور الأساسي لمهنة المحاسبة في مكافحة الفساد العالمي قد استغل تماماًIs Fully Exploited.

7- هناك في كل بلد حاجة لفهم ماذا يشمل الفساد حيث تأخذ الأعمال المرتشية أشكال كثيرة قد تتضمن الرشوة والنصب والدفعات الغير قانونية وغسيل الأموال والتهريب وأشكال أخرى كثيرة بقدر ما تبتكر العقول الإجرامية، وفي بعض الأحيان قد لا يتضمن الفساد المال فمن الممكن أن يكون النفوذ، والنمو الاقتصادي، والعولمة والتطورات الجديدة في التكنولوجيا حيث تقدم السيناريوهات المختلفة الذي يبتكر الأفراد المرتشون أشكال الفساد الدائمة التغير، وبالتالي فإن أي معركة ضد الفساد يجب أن تغطي تشكيلة عريضة من القضايا والاحتمالات، ولا يمكن إيجاد كتاب/ بحث واحد يتحدث عن الفساد فالمشكلة معقدة جداًToo Complex.

8- لقد أكدت الدراسة أن هناك مجموعة من العوامل تساهم في ممارسة الفساد وخصوصاً في الدول العربية وهي:(1) التحول الاقتصادي وتحرير السوق والتخاصية(2) قصور الأنظمة المحاسبية والرقابية أو عدم الإيمان بها(3) انخفاض الأجور الحكومية(4) العلاقات الاجتماعية والمحاباة(5)احتكار المناصب(6) السرية(7) الكتمان(8)خرق القوانين بسبب عدم دقتها(9) الخصوصية(10) الدعم السياسي(11) العادات والتقاليد، كما توجد العديد من المقاييس التي يمكن استخدامها للتعرف على مدي الفساد تشمل:(1) مؤشر السوق السوداء (2)ومؤشر تجاوز التشريعات(3) ومؤشر الرشوة،(4) ومؤشر النزاهة،(5) ومؤشر الشفافية(6) ومؤشر المساءلة المحاسبية،(8) ومؤشر الرقابة، (9)ومؤشر الثقة في الحكومة،(10) ومؤشر الاعتمادية على البيانات المحاسبية.
التوصيات: 

إن التخلص من الفساد Reform هدف سامي ولكن ذلك يستدعي تطوير في الفكر والرؤى والقوانين واللوائح والأنظمة، وبزيادة درامية في الوعي العام من الممكن أن تبدأ المعركة، فالأمم المتحدة وضعت دستور لمكافحة الفساد، والاتحاد الدولي للمحاسبين ملتزم بإيجاد طريق إلى الأمام وضمان أن مهنة المحاسبة في كل المستويات تلعب دورها في الحملة لخلق الثقافة التي فيها لا يمكن أن ينجو الفساد، كما أنه سيستخدم نفوذه مع المنظمات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة لتشجيع تطوير القانون المناسب في كل الدول الأعضاء وسينشئ ويحافظ على الروابط مع المنظمات مثل منظمة الشفافية الدولية ومجموعة العمل المالية لضمان أن المهنة تمثل في مجالسهم الحاكمة والمؤتمرات الدورية كوسائل لزيادة صورتها الجانبية في المعركة ضد الفساد، وبناءً على ما تقدم يوصي الباحثان بما يلي:

أولاً: يجب على الدول والحكومات العربية اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف المستخدمين المدنيين وغيرهم من الموظفين العموميين غير المنتجين عند الاقتضاء واستخدامهم واستقبالهم على أسس تتميز بأنها:

1- تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف والأهلية ويعني ذلك محاربة الوساطة ونظرية أهل الثقة التي تسود فوق أهل الخبرة وما إلى ذلك من الأفكار التي تتنافى مع المصالح العامة والأخلاق القويمة.

2- تشتمل على إجراءات مناسبة لاختيار وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية التي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة(مثل المحليات) وضمان تناوبهم على المناصب عند الاقتضاء (منعاً لاحتكار الوظائف).
3- تشجيع تقديم أجور كافية ومنصفة مراعية مستوى النمو الاقتصادي ( تهافت المرتبات مدعاة للرشوة والاختلاس وغيرها من الجرائم الاقتصادية).
4- أن يكون التدريب كافياً للوعي بمخاطر الفساد الملازم لأداء الوظيفة ويجوز أن تشير برامج التدريب إلى مدونات أو معايير سلوكية في مجالات معينة.
5- وجود تدابير تشريعية وادارية مناسبة لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخابات شاغلي المناصب العمومية وفي تمويل الأحزاب السياسية (دون أفضلية أو محاباة) وبما يمنع تضارب المصالح.
6- تعزيز النزاهة والأمانة والمسئولية طبقاً لمعايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.
7- إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عندما ينهبون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أدائهم لوظائفهم، والالتزام بالإفصاح للسلطات المعنية عن أشياء منها: ممارسة أنشطة خارجية أو عمل وظيفي واستشاري وأصول وهبات أو منافع كبيرة قد تفضى إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.

ثانياً: في إطار الدستور العالمي الجديد الذي وضعته الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يجب على الدول العربية عامة والأردن خاصة  وتلك التي تقع عادة في صادرة الدول الأكثر فساداً على المستوى العالمي أن تتخذ الإجراءات القانونية والإصلاحات الإدارية في أنظمتها السياسية-الاقتصادية عن طريق تبني أنظمة مناسبة للتحكم المؤسسي والرقابة الداخلية ومعايير للتدقيق لتطوير دور مهنة التدقيق الحكومي في الوزارات والوحدات الحكومية وديوان المحاسبة(الجهاز المركزي للمحاسبات) من خلال تطبيق المدخل المقترح الذي قدمه الباحثان في هذه الدراسة لمكافحة الفساد .

ثالثاُ: إنشاء نظم محكمة لأنواع المشتريات تقوم على الشفافية وفتح مجال المنافسة بحيث تتضمن معايير موضوعية في اتخاذ القرارات وتتسم بالفعالية في منع الفساد بحيث تتضمن ما يلي:

4/1 توزيع المعلومات المتعلقة بإجراءات الشراء من حيث الدعوة إلى المناقضة أو المزايدة وإرساء العقود مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتاً كافياً لإعداد عروضهم وتقديمها.

4/2 نشر شروط المشاركة متضمنة معايير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة بما في ذلك نظام فعال للطعن على القرارات مع الإجراءات مع نشر كل ذلك مسبقا.
4/3 وضع التدابير لمنع المنافع الشخصية لأعضاء أجهزة الشراء والمسئولين عنهم مثل الإعلان عن أية مصلحة في مشتريات عمومية معينة وإجراءات الفرز وفتح المظاريف والاحتياجات التدريبية ويمكن أن تضيف  إلى ذلك نقل هؤلاء الموظفين والمسئولين على فترات متقاربة إلى أعمال أخرى بعيدة الصلة بمجالات الشراء والتخزين وإدارة الأموال العامة.
4/4 اتخاذ تدابير مدنية وادارية للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والإيرادات العمومية لمنع تزوير المستندات. 
4/5 ضرورة وجود إدارة متخصصة في تسجيل أسعار السلع والمشتريات وتتبع تطورها في السوق دورياً حتى تكون تحت نظر الأجهزة الرقابية عند مقارنة سجلات هذه الإدارة بما تقوم به إدارات المشتريات في التطبيق العملي.
رابعاًُ: يجب على المنظمات المحاسبية في الدول العربية عامة وفي الأردن خاصة القيام بما يلي: 

1- تطوير البرامج التي تبني العلاقات التعاونية بالمسئولين التشريعيين والمجموعات الأخرى المهتمة بتقوية هيكل التحكم المؤسسي الجيد والشفافية والمسؤولية والمشاركة في بناءً الإطار القانوني للحد من الممارسات المنحرفة واقتراح الحلول على أساس قانون مؤقت والاستعانة باللوائح التي قدمت في الدول المتقدمة، والعمل مع الحكومة لضمان أن التعريف المعين للفساد قائماً وأن القانون الذي يحظر الأعمال المرتشية أعد ووسائل الحماية المناسبة طورت لهؤلاء الذين قد يشيرون إلى الفساد.
2- تعليم المحاسبين والجمهور لخلق وعي بشأن الآثار الضارة للفساد وبالتالي تحفيز الفعل العام نحو التخلص منه من خلال أدوات الصحافة والندوات ومواصلة مناهج تعليم المهن العليا والخطب من قبل زعماء المهنة، وتشجيع الإعلام القومي على أن يعلن الفساد قضية بتكريس الانتباه لأنواعه وأخطار الأنشطة المنجرفة وإعلان الآثار الناجمة عن الفساد والخطوات المختلفة التي يمكن أن تؤخذ لمنع التعرض لأذى الفساد، وتقديم المساعدة التي تتضمن الدعم الفني إلى المنظمات المحلية التي تحارب الفساد بنشر أنشطتها وعرض المساعدة في بحثها وترقية اقتراحاتها.
3- تشجيع الشركات الممارسة لعملائهم وحكوماتهم لتبني النظم السلوكية وإنشاء المبادئ الصحيحة لإدارة الشركة التي تحظر النشاط المرتشي وذلك بعرض الفوائد التي تنساب من تنفيذ نظم الرقابة الداخلية التي تساعد في الحد من الأنشطة المنحرفة، وتشجيع لجان تدقيق الحسابات بوضوح للإبلاغ فيما إذا كان هناك قوانين مناسبة للحد من الفساد، والإبلاغ عن أي تقصير.
4- تطوير نظام ضريبي فعال وعادل لإحباط التفاوت والمسئولية التي تؤدي إلى الفساد بحيث لا يسمح للدفعات المرتشية أن تكون مخصومة من الدخل لأغراض الضريبة مثل بنود الإكراميات والتبرعات.
5- يجب على كل محاسب أن ينفذ مسئوليته في حملة محاربة الفساد، من خلال استخدم مدخل الحذر المهني الضروري عند إنشاء علاقات الأعمال وفي تدقيق الصفقات بين الأطراف المختلفة خاصة عندما يبدو أن لديهم حس تجاري مريب، كما  يجب أن يدرك الكيانات والأفراد المرتشية أن المحاسبين سيكونون حاجزاً ضد الفساد، كما ينبغي على كل محاسب فردي أن يعكس سلوكه التزاماً ثابتاً بالحقيقة والأمانة في التقرير المالي.

خامساً: يجب على مجتمع الأعمال أن يعمل على تثقيف المديرين عما يعد قانونياً وأخلاقياً، ويمكن أن تلعب الجامعات والمنظمات التجارية والحكومية وغير الحكومية، ووسائل الإعلام دوراً هاماً في مكافحة الفساد من خلال تركيز الاهتمام في مناهجهم على القيم الأخلاقية باعتبارها "الفضيلة الإدارية المحورية"، كما يجب على المعلمين أن يركزوا على دور المبادئ والقيم الأخلاقية في المجتمع، مع ضرورة قيام السلطات التشريعية بتشديد العقوبات المدنية والجنائية على كل من يقوم من رجال الأعمال أو المهنيين أو غيرهم بأفعال أو مخالفات تندرج ضمن دائرة الفساد أو بالاشتراك فيها أو التواطؤ مع مرتكبيها.

سادسا: يجب على ديوان المحاسبة الأردني إعادة النظر فى التعميميين رقم 32//1998 بشأن معايير التدقيق الحكومي ورقم 116/2001 بشأن دليل فحص أنظمة الرقابة الداخلية، كما يجب على الحكومة الأردنية إعادة النظر فى البلاغ الرسمي رقم 31/1992 بشأن الإطار العام للرقابة الداخلية، وتطوير النظام المالي رقم 3/1994، والتعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم 1/1995.

الدراسات مستقبلية مقترحة 

على ضوء ما تقدم يقترح الباحثان ضرورة قيام الباحثين العرب في مجالات المحاسبة والاقتصاد والقانون في المستقبل بالتعاون من أجل عمل بحوث مشتركة للمساهمة في وضع إطار تشريعي اقتصادي محاسبي عربي متكامل وفي إطار تفعيل السوق العربية المشتركة لبيان مدي التزام الدول والحكومات والوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والجامعات والوحدات الحكومية ودواوين ومنظمات المحاسبة بوضع التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد وإنشاء أنظمة للتحكم المؤسسي تقوم على الشفافية والمساءلة والعدالة والنزاهة والرقابة الداخلية والالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية للمدققين الداخليين والخارجيين والحكوميين، كما يوصي الباحثان الباحثين في مجال المحاسبة بعمل الدراسات اللازمة بشأن وضع أطر علمية لكيفية تدقيق الفعالية والكفاية والاقتصاد في القطاع الحكومي ومهام ومسؤوليات لجان التدقيق وإدارة التدقيق الداخلي فضلاً عن تصميم أنظمة الرقابة الداخلية بسبب ندرة الدراسات في هذا المجال ومن أجل تحسين الإدارة الحكومية في الدول العربية عامة والأردن خاصة.
وأخيراً يأمل الباحثان أن تجد هذه الرؤى والأفكار الاهتمام من قبل المسؤولين، والله من وراء القصد، قال تعالى: " وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت " صدق الله العظيم. 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

(7) ملحق البحث

دليل مكونات الإطار المتكامل للرقابة الداخلية الصادر عنCOSO
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	رئيسي
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	التخطيط والموازنات
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** أستاذ الاقتصاد المالي - قسم العلوم المالية والمصرفية – كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية- جامعة الزيتونة الأردنية، والباحث حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة 1985، والماجستير في المحاسبة 1986، والماجستير في الاقتصاد 1988 والدكتوراه في الاقتصاد المالي 1992، جامعة سنسيناتي، وللباحث اهتمامات بحثية وتدريبية في مجال الاقتصاد والمحاسبة والتدقيق وللباحث كتب ومقالات وبحوث منشورة وتحت النشر في المجلات العلمية والمهنية المتخصصة، وشارك الباحث في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والمهنية، ويعمل الباحث عميداً للكلية.


* أستاذ المحاسبة والتدقيق المشارك - قسم المحاسبة – كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية- جامعة الزيتونة الأردنية، والباحث حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة 1983، ودبلوم الدراسات العليا في المحاسبة والمراجعة 1987، والماجستير في المحاسبة 1991، والدكتوراه في المحاسبة عام 1995، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، وللباحث اهتمامات بحثية وتدريبية في مجال التدقيق(المراجعة) ومعايير المحاسبة والتدقيق الدولية والتدقيق الداخلي والحكومي والإداري، وللباحث كتب ومقالات وبحوث منشورة وتحت النشر في المجلات العلمية والمهنية المتخصصة، وشارك الباحث في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والمهنية، وعمل الباحث رئيس لقسم المحاسبة من عام2002:2000 في الكلية.


* أستاذ الاقتصاد المالي - قسم العلوم المالية والمصرفية – كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية- جامعة الزيتونة الأردنية، والباحث حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة 1985، والماجستير في المحاسبة 1986، والماجستير في الاقتصاد 1988 والدكتوراه في الاقتصاد المالي 1992، جامعة سنسيناتي، وللباحث اهتمامات بحثية وتدريبية في مجال الاقتصاد والمحاسبة والتدقيق وللباحث كتب ومقالات وبحوث منشورة وتحت النشر في المجلات العلمية والمهنية المتخصصة، وشارك الباحث في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والمهنية، ويعمل الباحث عميداً للكلية.


** أستاذ المحاسبة والتدقيق المشارك - قسم المحاسبة – كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية- جامعة الزيتونة الأردنية، والباحث حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة 1983، ودبلوم الدراسات العليا في المحاسبة والمراجعة 1987، والماجستير في المحاسبة 1991، والدكتوراه في المحاسبة عام 1995، كلية التجارة، جامعة قناة السويس، كما شارك الباحث فى مناقشة وتحكيم والأشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه في جامعة عمان العربية للدراسات العليا – الأردن، وللباحث اهتمامات بحثية وتدريبية في مجال التدقيق(المراجعة) ومعايير المحاسبة والتدقيق الدولية والتدقيق الداخلي والحكومي والإداري، وللباحث كتب ومقالات وبحوث منشورة وتحت النشر في المجلات العلمية والمهنية المتخصصة، وشارك الباحث في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والمهنية، وعمل الباحث رئيس لقسم المحاسبة من عام2002:2000 في الكلية.


*  لن يخوض الباحثان فى التفاصيل المتعلقة بمفهوم الاقتصاد المبني على المعرفة حيث يعتبر مرحلة متقدمة من اقتصاد المعرفة أي أنه يعتمد على تطبيق اقتصاد المعرفة فى مختلف الأنشطة ومنها المحاسبة فى مجتمع يمكن أن نطلق عليه مجتمع المعلومات، للمزيد من التفاصيل يرجي الرجوع إلى: دكتور محمد خضري، متطلبات التحول نحو الاقتصاد المعرفي، إدارة المعرفة:مجلة الرابطة، الأمانة العامة لرابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي، المجلد الرابع، العدد3-4، عمان، الأردن، تشرين ثاني2004، ص31-56.


** كما تضمنت الاتفاقية في المواد الأخرى تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتبارية والعلم والنية كأركان للفعل الإجرامي والمشاركة والشروع، كما تناولت الاتفاقية الوقاية والعلاج منه، والملاحقة الجنائية والجزاءات، والتجميد والحجز والمصادرة، وحماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين عنه، والتعويض عن الضرر، والتعاون مع سلطات القانون، والتعاون بين السلطات الوطنية، والولاية القضائية والسجل الجنائي، وقد تم التوقيع على الاتفاقية في التاسع من ديسمبر 2003 بواسطة مائة دولة تقريباً.


**منها: اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد المعتمدة في مارس 1996، واتفاقية مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات الأوروبية أو موظفي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدة في مايو 1997، واتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية المعتمدة في 21 نوفمبر1997، واتفاقية التعاون الجنائي بشأن الفساد المعتمدة من اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في يناير 1999، واتفاقية التعاون القانوني المدني بشأن الفساد المعتمدة من اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في نوفمبر 1999، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته التي اعتمدها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في يوليو 2003، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي دخلت فعلاً حيز النفاذ في سبتمبر 2003.


* منها: سورة البقرة(11/12/30/60/205/251)آل عمران(63)المائدة(33)الأعراف(85/86/103)هود(85/116)الإسراء(4)  يوسف(73)الرعد(25)الشعراء(183)القصص(77/83)العنكبوت(30-36)الروم(41)ص(28)غافر(26).


** سورة هود، الآية 116. 


*** سورة الروم، الآية 41.


****  القرآن الكريم، سورة المائدة ، الآية 33.


*  لم تكن من بينهم أية دولة عربية. 


**  يسعي مؤشر CPI إلى تقييم مستويات الفساد في مختلف الدول، بينما يشير مؤشر GCB إلى قياس مواقف الأفراد من تقلب مستويات الفساد، أنظر: � HYPERLINK "http://www.transparancy.org/surveys" ��www.transparancy.org/surveys� .


*  تم تعديل معايير التدقيق الحكومي في 6/2003 وتم إلغاء مصطلح Financial Related Audits، وتوسيع تعريف تدقيق الأداء لتشمل أهدافه الرقابة الداخلية والإذعان بالإضافة إلى3E، أنظر: http://bookstore.gpo.gov.. 


* وما هو جدير بالإشارة أن قانون تحدي الألفية(MCA)  The Millennium Challenge Act قد حدد في القسمB) (607 التعريف الخاص بكل معيار من المعايير السابقة والمؤشرات الخاصة والمصدر الخاص بالحصول على البيانات المرتبطة بكل معيار.


** وفيما يتعلق بالتعاون الدولي فإن الاتفاقية تتحدث عن تسليم المجرمين، ونقل المجرمين المحكوم عليهم، والمساعدة القانونية المتبادلة بين الدول وتدابير الاسترداد المباشر للممتلكات، وآليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة، وإرجاع الموجودات والتصرف فيها، ووحدة المعلومات الاستخبارية المالية، والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف، والتدريب والمساعدة الفنية، وجمع المعلومات المتعلقة بالفساد وتبادلها وتحليلها وتنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية، كما تنص الاتفاقية على عقد مؤتمر دولي للأطراف في الاتفاقية، وعلى إنشاء سكرتارية أو أمانة عامة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وفي الأحكام الختامية تتناول الاتفاقية وسائل تسوية النزاعات والتوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام إلى الاتفاقية، وبدء نفاذ الاتفاقية، وتعديل الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك بعد مضي خمس سنوات على النفاذ، والانسحاب من الاتفاقية.


* الرئيس السابق لمجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين في الفترة من 1997- 2002.


*  يترجم المصطلح الإنجليزي Corporate Governance في اللغة العربية بالإضافة إلى المصطلح المستخدم في هذه الدراسة إلى الحوكمة أو الحاكمية المؤسسية أو الإدارة الرشيدة.


*  للمزيد من التفاصيل بشأن دليل مكونات الرقابة الداخلية أنظر ملحق البحث رقم (1)، أما دليل المسح لتقييم الرقابة الداخلية، يرجي زيارة الموقع التالي:The IIA`s Web site، 2003.
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